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ة الاقتصاد السعودية                 السلسلة العلمية لجمعية الا    ة تصدر عن جمعي ة علمي قتصاد السعودية هي دوري
واد    . بجامعة الملك سعود، وهي تهدف إلى إتاحة الفرصة للباحثين لنشر نتائج أبحاثهم            تنظر هيئة التحرير في م

م يسبق نشرها أو       . في علم الاقتصاد وفروعه  ي ل ة الت ة والإنجليزي الها  تقدم البحوث الأصلية باللغة العربي إرس
ابي من                     ة أخرى دون إذن آت ادة في أي دوري ول يجب ألا تنشر الم ة القب للنشر في مجلات أخرى، وفي حال

 .رئيس هيئة التحرير 
 :تنقسم المواد التي تقبلها السلسلة العلمية لجمعية الاقتصاد السعودية للنشر إلى الأنواع التالية

ه              ويشتمل على عمل المؤلف في مجال تخصصه       :بحث) ١( ة في مجال ، ويجب أن يحتوى على إضافة للمعرف
 .صفحة) ٢٥(وأن يكون في حدود 

وتشتمل على عرض نقدي لبحوث سبق أجراؤها في مجال معين أو أجريت في خلال              : مقالة استعراضية ) ٢(
 .صفحات) ٥(فترة زمنية محددة وألا تتجاوز 

 . وردود ويشتمل على خطابات إلى المحرر، ملاحظات:)منتدى(المنبر) ٣(
 .نقد الكتب) ٤(

 : 
 A4 على مسافتين وعلى وجه واحد من ورق مقاس    - ومعه نسختين    - يقدم الأصل مطبوعا     :تقديم المواد ) ١(

)٢١ x ك الجداول والأشكال                    )  سم ٢٩،٧ ا في ذل ا متسلسلا بم رقم الصفحات ترقيم دم  . ، ويجب أن ت وتق
 . على صفحات مستقلة مع تحديد أماآن ظهورها في المتن الجداول والصور واللوحات وقائمة المراجع

دد :الملخصات) ٢( د ع ى ألا يزي الات الاستعراضية عل ة للبحوث والمق ة والإنجليزي ق ملخصان بالعربي  يرف
 .آلمة) ٢٠٠(آلمات آل منهما على 

ا         :الجداول والمواد التوضيحية  ) ٣( حة الصف في      يجب أن تكون الجداول والرسومات واللوحات مناسبة لمس
ل               ) سم   ١٨ × ١٢،٥(صفحة المجلة  ك، ولا تقب ى ورق آل ، ويتم إعداد الأشكال بالحبر الصيني الأسود عل

ة                   . صور الأشكال عوضا عن الأصول      ة في آثاف ا يجب أن تكون الخطوط واضحة ومحددة ومنتظم آم
ة أو غ      ة الملون ون الصور الظلي ى أن تك م، ويراع م الرس ع حج مكها م ب س ر ويتناس ة  الحب ر الملون  -ي

 .مطبوعة على ورق لماع 
 The World List يجب استخدام اختصارات عناوين الدوريات العلمية آما هو وارد في :الاختصارات) ٤(

of Scientific Periodicals .        ل ة الكلمات مث دلا من آتاب ا ب ة دولي سم ،  : تستخدم الاختصارات المقنن
 .الخ... ، %مم، م، آم، مل، آجم، ق، 

تقدم المراجع جميعها .  بصفة عامة يشار إلى المراجع بداخل المتن بالأرقام حسب أولوية ذآرها          : المراجع )٥(
 ):MLA(تحت عنوان المراجع في نهاية المادة بالطريقة المتبعة في أسلوب 

ع أما في قائمة المراج   . يشار إلى الدوريات في المتن بأرقام داخل أقواس مربعة على مستوى السطر            )أ  ( 
ى أو اختصاراتها                  فيبدأ المرجع بذآر رقمه داخل قوسين مربعين فاسم عائلة المؤلف ثم الأسماء الأول



وان البحث  ي تنصيص(فعن ين علامت ة) ب م الدوري نة ) تحت خط(فاس دد، فس رقم الع د، ف رقم المجل ف
 .ثم أرقام الصفحات) بين قوسين(النشر

ال   د، :مث راهيم أحم ة مصادر الاتصال المع(رزق، إب ة القصيم بالمملك زراع منطق ي الزراعي ل رف
 .٧٧-٦٣، )م١٩٨٧ (٢، ع ٩، جامعة الملك سعود، م مجلة آلية الزراعة) العربية السعودية

ال                   )ب( ربعين مع ذآر الصفحات، مث ا في     . ] ١٦، ص ٨ [يشار إلى الكتب في المتن داخل قوسين م أم
ى أو             قائمة المراجع فيكتب رقم المرجع داخل قوسين مربعين          م الأسماء الأول ا باسم المؤلف ث متبوع

 .فمكان النشر ثم الناشر فسنة النشر) تحته خط(اختصاراتها فعنوان الكتاب 
م في الإسلام، الكويت                    :مثال د، قواعد نظام الحك د الحمي ود عب دي، محم ة،     :الخال دار البحوث العلمي

 .م١٩٨٠
ره       عندما ترد في المتن إشارة إلى مرجع سبق ذآره يستخدم ر            م المرجع السابق ذآ مع ذآر    ) نفسه (ق

طر      توى الس ى مس ربعين عل ين م ين قوس ة ب فحات المعني ام الص تخدام   . أرق دم اس اة ع ب مراع يج
 .الخ... المرجع نفسه ، المرجع السابق ، : الاختصارات مثل

ام م           .  تستخدم لتزويد القارئ بمعلومات توضيحية     :الحواشي) ٦( تن بأرق ق في الم ى التعلي ة عن    ويشار إل رتفع
 في  -وترقم التعليقات متسلسلة داخل المتن ويمكن الإشارة إلى مرجع داخل الحاشية . السطر بدون أقواس 

تن                   -حالة الضرورة    ة استخدامها في الم نفس طريق ين قوسين ب دم  .  عن طريق استخدام رقم المرجع ب تق
 . ويفصلها عن المتن خطالتعليقات على صفحات مستقلة علما بأنها ستطبع اسفل الصفحات المعنية

 .لنشر عن آراء ونتائج مؤلفيها فقطتعبر المواد المقدمة ل) ٧(
 .مستلة مجانية من بحثه) ١٠( يمنح المؤلف عشرة :المستلات) ٨(
 : توجه جميع المراسلات إلى :المراسلات) ٩(
  السلسلة العلمية لجمعية الاقتصاد السعودية-رئيس التحرير    
 ١١٤٥١اض    الري٢٤٥٩ب .ص    
 المملكة العربية السعودية   
 ٤٦٧٤١٤٢ فاآس ٤٦٧٤١٤١هاتف    
 . نصف سنوية:عدد مرات الصدور) ١٠(
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 السياق التاريخي لاتجاهات تمويل الخدمات الصحية

 المملكة وتوجهات المستقبلفي 

 

 عبد العزيز الربيعةعثمان بن . د

  للتخطيط والتطويروزارة الصحةوآيل 

 

من الخصائص العامة المشترآة بين الأنظمة الصحية في العالم أن القطاع           

دمات ا   ديم الخ ل وتق ي تموي ر دوره ف ومي يكب ام الحك ذه  الع ت ه ا آان لصحية آلم

ع بأآمل      ات مجتم ة حاج ة لتلبي دمات موجه ه ه الخ اع من رز دور  أو قط ا يب ، بينم

 .القطاع الخاص بشكل أآبر في تلبية الاحتياجات الصحية الشخصية

ة من            ة والوقاي وفي المملكة نرى أن مؤشر التمويل لمشاريع الصحة العام

ة الأساسية للخدمات الصح           ة           الأوبئة ومشاريع البني اد يستقر في قطاع الدول ية يك

دمات   ال الخ ي مج اص ف اع الخ ة والقط اع الدول ين قط ه ب وزع اتجاه ا يت بينم

 .العلاجية

من النظام   ) ٣١(لقد عبر النظام الأساسي للحكم عن هذه العلاقة في المادة           

ي مالأساس الي  للحك النص الت ة      : (  ب وفر الرعاي ة وت حة العام ة بالص ى الدول تعن

 ).اطنالصحية لكل مو

ديمها           ون تق ودة ـ لا أن يك ون موج أن تك مان ب ي الض ا يعن وفير هن والت

 .وتمويلها مقصوراً بالضرورة على الدولة نفسها

ع الأول                       ه النظام الصحي الصادر في ربي ذي أخذ ب وهذا هو التعريف ال

 .هـ ١٤٢٣عام 
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ذا   س ه ة يعك ي المملك حية ف دمات الص ور الخ اريخي لتط ياق الت والس

ع مراحل                  المفهوم ولأ  ى أرب ذا التطور إل غراض هذه الورقة سوف نقسم مسيرة ه

ل     ي تموي ائدة ف ات الس ة التوجه ل مرحل وجز لك تعراض م ن خلال اس ونوضح م

 . الخدمات الصحية، ثم نتبع ذلك بمحاولة لاستقراء التوجه المستقبلي

 

 هـ ١٣٦٥ هـ ـ عام ١٣٤٤ من عام :لىالمرحلة الأو

ع اللب   ة بوض ذه الحقب زت ه ى  تمي ات الأول ي  لن يم السياس د التنظ قواع

د   ك عب راه ـ       والإداري للمملكة وبدأت بتشكيل أول حكومة للمل ز ـ طيب االله ث العزي

 .هـ ثم أنشئت في نفس العام مديرية الصحة العامة والإسعاف١٣٤٤وذلك في عام 

ام         ة والإسعاف في ع ذي   ١٣٤٥وتلا ذلك صدور نظام الصحة العام ـ ال ه

لة والتزاماتها الصحية من خلال النص في المادة الثالثة منه على           حدد أولويات الدو  

دابير       (أن  اذ الت حية واتخ وال الص لاح الأح ف بإص الي مكل حي الع س الص المجل

يس    ا وتأس ابين به ة المص ة ومعالج راض الوبائي ة الأم ة لمكافح ة اللازم الواقي

ة             أمين الصحة العام يما ت ة ولا س ذا   ) المعاهد الصحية الخيري ز     وفي ه  النص ترآي

 .واضح على الجانب الوقائي من الصحة العامة

اح                   وهذا ما   اج لق ثلاً في إنشاء مؤسسة للجراثيم لإنت ه بالفعل متم تم تطبيق

ا                   ة لمكافحة الملاري اج دواء الكين اه وإنشاء معمل لإنت الجدري وإجراء تحاليل المي

ادمين من البحر من ا              رهم    وآذلك توفير المحاجر الصحية لمناظرة الق لحجاج وغي

  .وتلقيحهم ضد الجدري وتبخير سفن الرآاب والبضائع

 ه ـ١٣٥٣هـ نظام التلقيح ضد الجدري وتلاه في عام        ١٣٤٩      ثم صدر في العام     

 .نظام احتياطات الصحة للوقاية من الأمراض المعدية
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و   ان ينم ه آ لاً لكن ن مهم م يك ة فل ن الصحة العام ا الجانب العلاجي م  أم

ة آانت شحيحة       ببطء لأن ا   ة          .لموارد المتاحة للدول ة للدول د صدرت أول ميزاني فق

ام  اوز   ١٣٥١ع ن تتج م تك ـ ول ا     ) ٩٫٦(ه حة منه يب الص ان نص ال آ ون ري ملي

ام               % . ٢٫٧ ازين للأشعة إلا في ع تم إحضار أول جه م ي  واحد  ،ه ـ١٣٥١لذلك ل

فى  ت  ألمستش ك الوق ي ذل د ف اض الوحي ر لمستوصف الري اد والآخ ذ. جي م أخ ت ث

ام      الخدمات العلاجية في التطور بشكل مت      ى أن بلغت في ع ـ  ١٣٦٥درج بطئ إل ه

ى      . نقطة صحية  ) ٣٤( مستشفى وخمسة وعشرين مستوصفاً و     ١١ اق عل ان الإنف آ

ا   ،هذه الخدمات يتم عن طريق ميزانية الدولة لكنها لم تكن تقدم مجانا إلا للفقراء               أم

ة الأ    دفعوا قيم يهم أن ي ان عل د آ رون فق ة    الموس دده التعرف ذي تح الثمن ال ة ب دوي

ذي صدر              ) ٤٥( بذلك وفقاً للمادة       ،الخاصة ة والإسعاف ال من نظام الصحة العام

ام   ـ١٣٤٥في ع ادة   ، ه ذلك الم ام  ) ٢٩( وآ ذي صدر ع من نظام المستشفيات ال

ادة       ١٣٥٤ ات        ) ٣٢( هـ الذي تضمن أيضاً في الم در أجرة العملي ى أن تق النص عل

ك                  وغيرها التي تؤخذ م       د ذل ى أن يقي اء عل يس الأطب اق مع رئ ن الموسرين بالاتف

 . آوارد للمستشفى

ة             ى مرافق الدول دراً من        . على أن تقديم العلاج لم يكن قاصراً عل ل إن ق ب

م بالممارسة        الخدمات العلاجية آان يقدم في القطاع الخاص من خلال المصرح له

يدلي   نان والص يم الأس اء وحك م الأطب ة وه رة للمهن رات الح اجر المستحض وت

ام      والمولّدة وفقاً لقرار     ذي صدر ع د عدد     .ه ـ١٣٤٧مجلس الشورى ال د تزاي  ولق

ا        ي        الراغبين في فتح عيادات خاصة مم ة تصدر التعم م     مجعل الحكوم  الرسمي رق

ام  ١٤ ي ع ذي ت ١٣٥٢ ف ـ ال ة   ه ادات الخاص اح العي روط افتت من ش ت  .ض  وآان

ادا  ذه العي اء ه اً لأطب دم دعم ة تق ي  الحكوم ة ف ات الجراحي إجراء العملي ل ب ت يتمث

 .مستشفيات الحكومة بدون مقابل



 هـ١٤٢٤، ٩، ع امسالسلسلة العلمية لجمعية الاقتصاد السعودية، الد الخ: دراسات اقتصادية 

 

 

ام  ا نظ ان هم ة نظام رة للمهن ة الح يم الممارس در لتنظ ه ص اً فإن ولاحق

اطرة           ١٣٥٤ممارسة الطب الحر عام      اء الأسنان والبي اء وأطب هـ الذي يشمل الأطب

ومما . هـ١٣٥٤اطي الصيدلة الذي صدر عام      والقابلات ومرآب الأسنان ونظام تع    

ا     ره م ة             يجدر ذآ ديم الخدمات العلاجي ر في تق ان للطب الشعبي من نصيب واف آ

ام          ي ع راراً ف در ق ورى أص س الش إن مجل ة ف ة النظامي ن الناحي ه م رف ب معت

 .هـ نظم بموجبه ممارسة مهنة الحلاقة والحجامة١٣٤٧

ة تميزت       اريخ النظام الصحي بالمملك  وبهذا يتضح أن الحقبة الأولى من ت

 . الخدمات الصحيةل مصادر لتمويةبتوافر ثلاث

 .التمويل المقدم من الدولة: الأول المصـدر

اني  در الث ا  :المص ات وغيره لاج والعملي رادات الع ا  إي رون   مم ه الموس يقدم

 .للمستشفيات الحكومية

ة             :الثالث المصدر الدفع مقابل الخدمة لما يقدمه القطاع الخاص من خدمات  علاجي

 .ج أسنان وطب شعبي ونحو ذلكوتوليد وعلا

ه شأن            وأغلب الظن أن ما    يس ل يدفعه الموسرون للمستشفيات الحكومية ل

ان           آبير في ت    ك الزم ل في ذل اء التموي انو    حمل أعب م آ دفع      لا ا، ولعله يلتزمون بال

ا    ري زمانن ع بعض موس ال م و الح ا ه اً آم دأ  ! دائم ي مب ن ف ة تكم إلا أن الأهمي

ر   ات العلاج   اد المجتمع في    مشارآة أف ة الخدمات العلاجي    تحمل نفق ة ، وأن مجاني

 .الحكومية ليست شيئاً مسلماً به
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 هـ١٣٩٤حتى  هـ ١٣٦٦من عام   :المرحلة الثانية

لحة    تقلة لمص ة مس درت أول ميزاني نفط ص رادات ال دفق إي ة ت ع بداي م

ة وزارة           ة ف   الصحة العامة والإسعاف ضمن ميزاني ام    يالداخلي وفي  . ه ـ١٣٦٥ ع

ين               ١٣٧٠عام   ا ستة ملاي ة المخصصة له هـ أنشئت وزارة الصحة وبلغت الميزاني

ى                  .ونصف المليون ريال   درج حت وزارة في تصاعد مت ذه ال ة ه  واستمرت ميزاني

ام     ال، فأ     ٥٨٢ ه ـ١٣٩٤وصلت ع ون ري ة أن            ملي ة للدول وارد المالي ذه الم تاحت ه

ة            ة للطب الحديث في المملك د أنشأت و     . تنشئ البنية التحتي زارة الصحة خلال     فق

غ           هـ١٣٩٤ إلى   ١٣٧٠القترة من    ة وبل  مستشفيات في آافة المدن الرئيسية بالمملك

ق  ل المراف ام   مجم ي ع حية ف ـ ١٤٩٤ الص فى٥٨ه فا٦٠٩ً،  مستش .  مستوص

وأصبحت ميزانية الدولة هي مصدر التمويل الوحيد للخدمات الصحية في القطاع              

اء          العام بل أن بعض المؤسسات التي أنشئت بم            ة من بعض الأثري ساهمات خيري

ة      رول بمك فى ج ة ومستش عاف الخيري ة الإس ل جمعي ة مث ة الدول ى ملكي ت إل انتقل

 .المكرمة

رهم                   إيرادات أخرى من الموسرين أو غي وهكذا فإنه لم يعد هناك اهتمام ب

ئولية  ت مس وزارة تحمل ل إن ال ات   ( ب ات والعملي ع الفحوص والمعاين راء جمي إج

ع المراآز الصحية         والصور الشعاعية    مستشفيات  ( وصرف جميع العلاج في جمي

ام     )ومستوصفات دمات وزارة الصحة ع ن خ ور ع ر منش ن تقري ا يتضح م ، آم

 .هـ١٣٧٣

دير مستشفيات                      ك وي ي خاص يمل أ قطاع طب د نش وعلى الرغم من ذلك فق

ام       ـ   ١٣٧٠خاصة حديثة بدأ ع دة بالمستشفى العربي السعودي ومستشفى            ه في ج

رق ومستش اء الش راض النس ولادة وأم رقية  . فى ال ة الش ي المنطق اك وف ت هن  آان

 .مستشفيات شرآة أرامكو
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ام                  غ في ع ى بل ى    ١٣٨٤وتزايد عدد مستشفيات القطاع الخاص حت ـ عل ه

ال  بيل المث ا   مست١٧س رة به وع الأس فى مجم ريرا٧٥٠ًش ل  ، س ن  % ١٢ تمث م

ذاك      ة آن د     ولتن  .مجموع الأسرة الموجودة بمستشفيات المملك دد المتزاي ذا الع ظيم ه

ام   ي ع در ف ة ص ة الخاص ات العلاجي ن المؤسس ات ١٣٨٢م ام المؤسس ـ نظ ه

وبدون ريب فإن حصول هذا التوسع في المستشفيات الخاصة       . العلاجية الخاصة 

ة    دم للخدم اع الخاص آمق رز دور القط ام أب ك النظ ذ  . وصدور ذل زز ه د تع  اوق

ام         ال ع د صدور نظام العمل والعم زم أصحاب العمل      ١٣٨٩ الدور بع ذي أل ـ ال ه

بتحمل علاج عمالهم عن      الذين يملكون مؤسسات يوجد بها خمسون عاملاً فأآثر،         

 .طريق التعاقد مع أطباء

يراً ـ       ا وعلى هذا النحو فإن القطاع الخاص    ان يس ستوعب جزءا ـ وإن آ

ا         في        من الطلب على الخدمة الصحية من خلال م ادات والمستش اء العي ه أطب ات يقدم

ى     مع ذلك لا   . الخاصة أثيره عل يمكن القول بفعالية دور القطاع الخاص من حيث ت

ة              . الإنفاق الحكومي  فإن تقديم الخدمات العلاجية في المؤسسات الصحية الحكومي

تفادة المزدوجة من              بالمجان وبدون ضوابط يفسح المجال للمواطنين وغيرهم للاس

ة       مع ما  ،حكوميةخدمات المؤسسات العلاجية الخاصة  وال      ينتج عن هذه الازدواجي

ة  دمات الصحية الحكومي دار وإضعاف للخ ن إه اء  . م ك أن الأطب ى ذل اعد عل يس

 . العاملين في القطاع الحكومي آان مسموحاً لهم بفتح عيادات خاصة

يمن               ان هو المه ورغم وجود      .إن التمويل الحكومي للخدمات الصحية آ

ه من ضعف أداء الخدمات      نشاط للقطاع الخاص إلا أن هذا       النشاط آان يستمد قوت

دن لا             ات من المجتمع من سكان الم  الصحية الحكومية ومن استجابته لحاجات فئ

ة  ة الصحية الحكومي ة الخدم بهم طبيع رغ  . تناس رار تف ول أن صدور ق ن الق ويمك

 .هـ آان بمثابة رد فعل لضعف القطاع الصحي الحكومي١٣٩٣الأطباء عام 
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 هـ١٤٠٥ حتى عام  هـ١٣٩٥ من عام  :لثةالمرحلة الثا

م         ة ل ذه المرحل ي ه حية ف دمات الص ل الخ ي تموي ائد ف نمط الس ع أن ال م

دة خصائص                   ة تميزت بع يختلف آثيراً عن المرحلة التي سبقتها إلا أن هذه المرحل

 :مثل

الي ١ ة وبالت ة الدول ى مضاعفة ميزاني نفط أدى إل رادات ال ي إي وى ف اع الق ـ الارتف

ال زادت  مضاعفة  بيل المث ى س دمات الصحية فعل ى الخ ومي عل اق الحك الإنف

ن    حة م ة وزارة الص ام   ٥٨٢ميزاني ال ع ون ري ى  ١٣٩٤ ملي ـ إل  ١٠٧٤٠ه

 .يقارب عشرين ضعفاً  ما هـ أي١٤٠٥مليون ريال عام 

 .ونتج عن ذلك توسع آبير في فتح المرافق الصحية وتوظيف القوى العاملة 

ال ازداد ع         وزارة الصحة من          وعلى سبيل المث  مستشفى   ٥٨دد المستشفيات ب

ام  ى ١٣٩٤ع ـ إل ام ١٠٥ه فيات ع ن  ١٤٠٥ مستش اء م دد الأطب ـ وأزداد ع ه

 .)مستشفيات ومراآز صحية وغيرها( طبيباً) ٩٢٥٧( طبيب إلى١٩٠٠

ا يتضح    ٢ ـ حظيت المشاريع الإنشائية بنصيب الأسد في ميزانية وزارة الصحة آم

ام             من اعتمادات الباب الرابع ف     ل في ع ادات تمث ذه الاعتم ـ  ١٤٠٥قد آانت ه ه

والي  اب         % ٤٠ح ادات الب بة اعتم ت نس ين آان ي ح ة ف ن الميزاني م

دلات (الأول ب والب والي ) الروات ة    %٣٤ح ادات المخصص بة الاعتم  ونس

 %.٢٦لاحتياجات التشغيل في الباب الثاني والثالث حوالي 

اح أو            ٣ ى افتت اق الحكومي فاشتمل عل ة أخرى     ـ أتسع الإنف إنشاء مشاريع حكومي

فات               فيات والمستوص اء المستش اح وإنش ل افتت حة ـ مث ر وزارة الص غي

 .بالقطاعات العسكرية والمستشفيات الجامعية
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فيات       ٤ ز المستش اء وتجهي اص لإنش اع الخ روض للقط نح ق ي م ة ف دأت الدول ـ ب

ى مدى             % ٥٠والمستوصفات الخاصة تبلغ     د عل دون فوائ من التكلفة وتسدد ب

 تمنحه الدولة من أراضي تقام عليها هذه المنشآت شرين عاماً، إضافة إلى ماع

وهذه التسهيلات ـ بل المغريات ـ مع توقعات المستثمرين بازدياد الطلب نتيجة    

و القطاع الطبي               أة لنم دة جعلت الظروف مهي ارتفاع الدخل ونمو العمالة الواف

 .الخاص وتوسعه

  

د              في خضم الطفرة الاقت    ... أجل بلج صبحها مع انتصاف عق صادية التي ان

و     ئ ينم ل ش ان آ ة آ عينات الهجري ب: التس ة  الروات اآن الحديث  زادت، والمس

ان           انتشرت، والاستهلاك طغى وساد    ، ومشاريع الإنشاء والتعمير قامت في آل مك

ة زامن بكل من القطاع الصحي . بالمملك و مت ا حصل من توسع ونم إن م ذلك ف ل

و  ومي والخاص ه ة أوالحك ذه المرحل ادت ه ي س ار الت ة الازده  هي انعكاس لبيئ

ك تحولات ن            .آثرة تولدت عن اقتصاد الوفرة     تج عن ذل اط       لكنه لم ين ة في أنم وعي

ادره ل أو مص ات والأدوار الالتموي ي العلاق اعين ، ولا ف ذين القط م ه ي تحك  . ت

ا   ن يطلبه ل م ل لك دون مقاب دمها ب دمات الصحية وتق ول الخ ت تم ة ظل ن فالدول  م

ة          ،مواطنين ووافدين   والقطاع   . ورفضت أآثر من مرة فكرة إدخال الرسوم الرمزي

رى   ة الشرآات الكب ع وعمال دخل المرتف ن ذوي ال ه م تقبل مرتادي الخاص ظل يس

ة           الي      .وأولئك الذين لم يجدوا بغيتهم في المرافق الصحية التابعة للدول والجدول الت

ي أش  و الت ع والنم اهر التوس ض مظ ح بع امي رنيوض ين ع ا ب ـ ١٣٩٥ا إليه ه

 .هـ١٤٠٥و
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     جدول يوضح النمو المتوازن في القطاع الصحي الخاص والعام 
 

 االسنة
 

ميزانية الصحة 
 بالالاف

العمالة في 
 القطاع الخاص

الاطباء 
بمستشفيات 

وزارة 
 الصحة

الأطباء 
بمستشفيات 

القطاع 
 الخاص

أسرة 
مستشفيات 

وزارة 
 الصحة

أسرةمستش
ع فيات القطا
 الخاص

 ١١٩٥ ٧٧٣٤*  ٢٦٨ ١٤٠٨  مليون١٫٥ مليون١٫٠٦٦ هـ١٣٩٥
 ٣٩٩٣ ٢٠٧٩٦ ١٢٩٤ ٥٨٠٠  مليون٤٫٨  مليون١٠٫٧٤٣ هـ١٤٠٥

 %٢٣٥ %١٧٠ %٣٨٠ %٣٠٠ %٢٢٠ %٥٥٠ نسبة النمو
 .لاتشمل الأسرة الموسمية* 

 .هـ١٤٢٢هـ حتى ١٤٠٠التقارير الصحية السنوية لوزارة الصحة للأعوام من: المصدر

 

 ظهر هذه البيانات تغيراً أيجابياُ في حصة القطاع الخاص من عدد الإسرة وعدد              وت

ى                 ة أخرى عل  الأطباء غير أنه لو أضيفت الزيادات التي  طرأت في جهات حكومي

 .أعداد أسرتها وأطبائها ـ فإن هذا التغير يصبح عديم الأثر

 

  حتى الوقت الحاضر هـ١٤٠٦من عام  : المرحلة الرابعة

دمات     إن التوس ق والخ وفير المراف ة وت ة التحتي اء البني ي إنش ريع ف ع الس

ديداً                 ام هو نفسه أوجد ضغطاً ش الصحية الذي صار ممكناً نتيجة ارتفاع الدخل الع

د                  اليف التشغيل المتصاعدة خصوصاً بع على الموارد المالية المتاحة من جراء تك

وقد ترتب على هذا    . فط  توالي خفض اعتمادات الميزانية نتيجة لتراجع إيرادات الن       

اه     ي اتج ر ف ع تغيي اقالوض ع الا الإنف ادة توزي ات    وإع ة متطلب ادات لمواجه عتم

 .التشغيل

ام      ي ع ه ف ال فإن بيل المث ى س ادات  ١٤٠٥/١٤٠٦وعل ـ انخفضت اعتم ه

ة وزارة الصحة بنسبة        الي    % ٢٥ لتصبح   %٥٠الباب الرابع في ميزاني من إجم

 % .٧٥ت الباب الأول والثاني والثالث الميزانية في حين بلغت اعتمادا
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ام  ي ع ة  ١٤٢٠/١٤٢١وف واب الثلاث ادات الأب ـ بلغت اعتم ن  %٩٨ه  م

ع   اب الراب ادات الب ت اعتم ا مثل ة بينم ادة   %٢الميزاني ن الزي رغم م ى ال ط عل  فق

  .الكبيرة في الميزانية

داء من           ة ابت واب الميزاني ى أب  ويوضح الرسم البياني اتجاه توزيع الصرف عل

 .هـ ١٤٢٤/ ١٤٢٣هـ حتى عام ١٣٩٩/١٤٠٠عام 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 .هـ١٤٢٢هـ حتى ١٤٠٠ التقارير الصحية السنوية لوزارة الصحة للأعوام من:المصدر

 

ة     ن أزم ت م د عان ة ق نوات خفض الميزاني لال س وزارة خ ولا شك أن ال

ى الخدمات         حقيقية نشأت من     لصحية والاستمرار في      ااستجابتها لتزايد الطلب عل

ه   ، مع بقاء سقف الم  نشرها بتوسع  ى حال وظيفي عل أ عن    . يزانية والملاك ال د نش وق

اولي الإنشاءات             الأزمة  هذه   عدم القدرة على سداد مستحقات شرآات التشغيل ومق

راد ومؤسسات ف           ي وقت استحقاقها بسبب عجز         وموردي الأدوية وغيرهم من أف

 .زارةضى إلى تراآم الديون على الو، الأمر الذي أفالبنود
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ى        ة عل ع وزارة المالي اق م ت بالاتف د عولج ديون ق كلة ال ع أن مش وم

ا   ادات إض ام   تخصيص اعتم ن ع داء م ة ابت ـ١٤١٧فية مجدول بح  ه ه أص ، إلا أن

ة آم           صدر  واضحاً من هذه التجربة وغيرها أن الاعتماد المطلق على ميزانية الدول

ل الخدمات الصحية       اً ل     منفرد لتموي وفر ضماناً آافي ة ا ، لا ي ة   مواجه لضغوط المالي

ذه      ، ولا المرونة اللازمة للتعامل مع الارت      وتقلبات الميزانية  اليف ه فاع المستمر لتك

دمات اد رواف    الخ ى إيج ل عل د آن أوان العم ه ق رى   ، وأن ائل أخ ة ووس د للميزاني

رة    على أن تراآم الديون لم يك     . للتمويل ذه الفك م تكن   ن أسبق مصدر للإيحاء به ، ول

رة    الصحة وزارة ذه الفك ه ه دول     أول من راودت ك أن مجلس وزراء الصحة ل ، ذل

رة تحت شعار     ١٤٠٦عام  الخليج العربي تبنى في مؤتمره المنعقد     ذه الفك هـ مثل ه

ات العلاج    مشارآة الموا  اء نفق ي عن       .طنين في تحمل أعب ارة تغن ذه الإش  ولعل ه

دة والأ            دوات واللجان العدي بحاث والخطط    سرد أمثلة أخرى تضمنتها توصيات الن

ى إدخال أسلوب                ى الخدمات الصحية إل راح رسوم عل الخمسية وتراوحت بين اقت

ى ت      ا في الجانب      . شجيع ودعم القطاع الخاص والتخصيص         التأمين الصحي إل أم

ة التي                     ة والإجرائي رارات التنظيمي ور في عدد من الق التطبيقي فإن هذا التوجه تبل

ى طرف    من شأنها إما إيجاد مصادر دخل إضافية        أو نقل جزء من أعباء الإنفاق إل

رآ  طة ش ر أو بواس دفع المباش ر بال أمينآخ ا ي ،ة الت أتي فيم ذه   ون ر ه ى ذآ ي عل ل

 :القرارات باقتضاب

 :ظيمات تؤدي إلى تحويل الطلب وتخفيف أعباء الإنفاق الحكوميتن: أولاً

ام  ـ ١ ي ع ه التنفي ١٤٠٧صدر ف ة الخاصة ولائحت ام المؤسسات الطبي ـ نظ ة ه ذي

ام      ذي صدر ع ة الخاصة ال ات العلاجي ام المؤسس ديل نظ و تع ـ١٣٨٢وه  .ه

ابق          ة من س ر مرون رخيص أآث ى  ،اهتوتضمن النظام الجديد اشتراطات للت  وعل

ر     العلاج التي تحددها وزارة الصحة تسعيرة تالأخص فقد ألغي   ا سمح لغي ، آم
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ة ا     فيات الخاص از للمستش ه ، وأج ة مجمع ادات طبي تح عي اء بف ة الأطب لمطالب

ة         بتكاليف ة من الدول ة            . علاج الحالات الطارئ ود المتعلق ا ألغى النظام القي  آم

 لقد ساهم ذلك في      .مسافات التي تفصل بين المستوصفات    بمساحات الغرف وال  

   .  القطاع الخاص على التوسع والنموحفز

ور   دار التط الي مق دول الت ح الج اع  ويوض دمات القط ض خ ي بع ي ف الكم

 :الخاص
 العيادات المستوصفات المستشفيات الأطباء نةالس

 ٥٤٧ ٢٢٤ ٤٠ ٣٤٩٠ هـ١٤٠٥

 ٧٩٤ ٧٤٤ ٩٤ ١٠٧٩٠ هـ١٤٢١

اض،               :المصدر ة الصناعية بالري ة التجاري الاقتصاد السعودي بين الماضي والحاضر، الغرف

ـ٥/١٠/١٤١٩ ن       . ه وام م حة للأع وزارة الص نوية ل حية الس ارير الص ى   ١٤٠٠التق ـ حت ه

 .هـ١٤٢٢

 
ود قطاع صحي خاص ـ يستوعب جزءاً من الطلب يتناسب مع حجم           إن وج

ي  و ف ة الصحية ه ديم الخدم ي تق اهمته ف د مس ل ح ه عام ع ذات ي توزي ؤثر ف م

راجعين      .عبء الإنفاق الصحي   ى أن حوالي ثلثي الم  ولا يفوتنا الإشارة هنا إل

اً لإح         م من السعوديين ـ طبق صاءات  والمنومين بمستشفيات القطاع الخاص ه

 .هـ١٤٢١زارة الصحة عن عام و

ام  ـ ٢ ي ع ن وزارة الصحة ف يم م ـ ١٤١٤صدر تعم ون علاج  ه أن يك يقضي ب

ا مستوصفات أو مستشفيات                  ع التي به عمال الشرآات والمؤسسات في المواق

ا      أهلية على حساب الشرآة أو ا      ان    .لمؤسسة بصرف النظر عن عدد عماله  وآ

 .أآثر بموجب نظام العمل والعمالذلك مقصوراً على من لديه خمسون عاملاً ف
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ام       ي ع حة ف ن وزارة الص يم م در تنظ ا ص فيات  ١٤١٣آم مح للمستش ـ يس ه

ا   ة بإنش فات الأهلي دى    والمستوص د م دة لتحدي ة الواف دات لفحص العمال  ء وح

ى المستشفيات       لياقتها الصحية لمنح الإقامة ـ وآان ذلك فيما سبق مقصوراً عل

 .ةالحكومي

ام  ـ ٣ ي ع ي  ١٤٢٠صدر ف يطبق ف ذي س اوني ال ام الضمان الصحي التع ـ نظ ه

ى           ة عل ة الثاني ي المرحل عوديين وف ر الس ين غي ى المقيم ى عل ه الأول مرحلت

دى شرآات أو                     ون ل انوا يعمل املين في القطاع الخاص سواء آ السعوديين الع

ا راد  مؤسس دى الأف غيرة أو ل رة أو ص ن      .ت آبي ام م ذا النظ د ه وف يزي وس

حية الت   دمات الص أمين     ي يق الخ رآات الت ى ش ا عل بء تمويله ك أن  . ع ع ذل

 يزيد عددها عن   التغطية التأمينية من خلال هذا النظام تشمل قطاعات عريضة        

 . نصف سكان المملكة

 :تنظيمات تهدف لإيجاد مصادر دخل إضافية: ثانياً

م  ١ راره رق وزراء بق س ال از مجل اريخ ٩٨ـ  أج ات ١٥/٤/١٤٢١  وت ـ للجه ه

ول ا ة قب نظم الحكومي ي ت د الت ر القواع ات تحت أي مسمى وأق لتبرعات والهب

ة   ة أو نقدي ات عيني ات تبرع ذه الجه ي ه ب تلق نوات الخمس   .وتراق ي الس  وف

رة ام للطوارئ  الأخي ب وأقس ز القل ى ومراآ يل الكل ز غس ن مراآ دداً م إن ع  ف

أو جهزت من   والعناية المرآزة وخدمات تشخيصية وعلاجية أخرى قد أنشئت         

 . أوقاف خاصةتبرعات أو

ام  إن النظ ل ف ام  الصحيوبالفع ذي صدر ع ات  ١٤٢٣ ال ر التبرع د اعتب ـ ق ه

 .والأوقاف أحد مصادر تمويل الخدمات الصحية 
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م   ـ٢ وزراء رق س ال رار مجل اريخ ١٦٤صدر ق ذي يقضي  ٨/٦/١٤٢٢ وت ـ ال ه

بالسماح بفتح عيادات خاصة للأطباء الاستشاريين السعوديين داخل مؤسساتهم         

 . المؤسسات على جانب من إيراداتهاالحكومية التي يعملون بها وتحصل هذه

م   ـ ٣ وزراء رق س ال رار مجل اريخ ٢٧٥صدر ق ذي ي٧/١١/١٤٢٢ وت ـ ال ز ه جي

 . المملوآة لها بالبيع أو التأجيرلوزارة الصحة استثمار الأراضي

اً للمرافق الصحية              ـ ٤ ه آنف ذي أشرنا إلي اوني ال يسمح نظام الضمان الصحي التع

يهم          ؤمن عل ه شرآات        الحكومية بتقديم الخدمات الصحية للم ادي تدفع ل م بمقاب

 .التأمين

م      وزراء رق س ال رار مجل در ق ك ص ب ذل اريخ  ) ١٠٩( وبموج وت

 .حي ينظم آلية الاستفادة من إيرادات الضمان الصهـ الذي٢٩/٤/١٤٢١

مان           رادات الض امين إي ك بع د ذل در بع ذي ص حي ال ام الص ر النظ د اعتب وق

 .الصحي أحد مصادر تمويل الخدمات الصحية

 

 هل التخصيص هو مضمار السباق؟: وماذا عن المستقبل

اذج السعي       أن ما  ره من نم ة      يلإسبق ذآ د ميزاني ل  ترف اد مصادر للتموي ج

ا  ل عنه ف الحم ة أو تخف اً  الدول ل اتجاه ا يمث وأنم دمات   نح  تخصيص بعض الخ

ذي صدر في               ذا    ٢٣/٣/١٤٢٣الصحية الحكومية وقد رسخ النظام الصحي ال ـ ه ه

و      ى النح دمات الصحية عل ل الخ ادر  تموي رة مص ه العاش ي مادت دد ف اه فح الاتج

 :التالي

 .امة للدولةالميزانية الع ـ ١

 .إيرادات الضمان الصحي التعاوني ـ ٢

 .الوقف والهبات والتبرعات والوصايا وغيرها ـ ٣
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وزراء             رار من مجلس ال آما نص في المادة الحادية عشر على انه يجوز بق

اع         ى القط وزارة إل فيات ال ة بعض مستش ل ملكي وزير تحوي راح ال ى اقت اء عل بن

 .الخاص

ل المضى ف  ف قب ا نتوق ى أن  إلا أنن ارة إل تقبلي للإش ه المس ل التوج ي تحلي

تراتيجية التخص  يالتخص ي اس ه ف أخوذ ب ف الم ا يص حسب التعري ي تبناه ص الت

 : هـ هو١٠/٢٣/١٤٢٣المجلس الاقتصادي الأعلى في القرار رقم 

ن  ( ة م دمات العام اريع والخ ات والمش ة أو الإدارة للمؤسس ر الملكي ة تغيي عملي

ات السوق والمنافسة         الخاص اعت  القطاع الحكومي إلى القطاع    ى آلي ك   ماداً عل ، وذل

ل         ود الإدارة والتشغيل والإيجار والتموي ين عق ا ب بتطبيق أساليب متعددة تتراوح م

 ).أو البيع الكلي أو الجزئي للموجودات إلى القطاع الخاص

ل من         ال ـ أسلوب التموي وبالفعل فقد طبقت وزارة الصحة ـ على سبيل المث

راء ا ة الغاليلتخلال الش دات الطبي بعض المع ثمن ة أجيري ل ت ال زة تفتي ل أجه مث

ا                  ة وصل مجموعه زة الأشعة المقطعي رنين المغناطيسي وأجه زة ال الحصى وأجه

نوية  ا الس ة إيجاره ازاً قيم ين جه ى أربع ال ) ٤١( إل ون ري لوب  . ملي وطبقت أس

ود  التخصيص من خلال عقود الإدارة والتشغيل منذ خمس وعشرين سنة بادئ      ة بعق

ود التشغيل الطبي الجزئي                النظافة والصيانة والإعاشة المطهية ثم توسعت إلى عق

ارب            ا يق ي في مستشفيات أخرى بم   % ٤٠في بعض المستشفيات والتشغيل الكل

وزارة و   فيات ال ن مستش رة % ٣٥م ن الأس رآات     م وبي ش وع منس غ مجم ، وبل

ا  . وممرضي الوزارة من مجموع أطباء     % ٢٠التشغيل من الأطباء والتمريض      أم

غ      د بل ام      % ٢٧إجمالي القيمة السنوية لهذه العقود فق ة وزارة الصحة ع من ميزاني

ة          ١٤٢١ ة والنظاف ة والصيانة العام ة والصيانة الطبي هـ تشمل تكاليف القوى العامل

 .وتغذية المرضى والأتعاب الإدارية
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عض  ويتضح من ذلك أن هذا الأسلوب في التخصيص وإن آان قد خفف ب             

ي صورة  ر ف ة أو غيّ غيلية والإداري اء التش اقالأعب اء    الإنف م يخفف الأعب ه ل  ـ فإن

ة  ل الدول ن آاه ة ع ادات  ،المالي ون الاعتم دمات لك ودة الخ ن ج ن م م يحسّ  ول

د  . المخصصة لرواتب العمالة وللصيانة لا تتناسب مع المواصفات عالية الجودة     وق

رة عن   ع الأخي نوات الأرب ي الس ع ف ن  حصل تراج دد م ول ع لوب، فتح ذا الأس ه

اء      التشغيل  المستشفيات الحكومية من التشغيل الطبي التعاقدي إلى    ذاتي مع الإبق ال

 .، والصيانة والنظافةعض الخدمات المساندة مثل التغذيةعلى تخصيص ب

ا                     ة مرافقه ر ملكي ق تغيي ى أسلوب التخصيص عن طري ة إل هل تلجأ الدول

ي    ي أو الجزئ البيع الكل حية ب تثمرين؟     ؟ الص ا لمس ق تأجيره ن طري ل  أو ع وه

 ؟.لدولة عن آاهل االإنفاقسيزيح ذلك عبء 

ة في                قبل الإجابة عل هذا التساؤل يحسن بنا أن نمعن النظر في دور الدول

 .ل الخدمات الصحيةتموي

ن     ة م واطنين وفئ ة الصحية للم دم الرعاي ة تق إن الدول روف ف و مع ا ه آم

ة  ال(  المقيمين غير السعوديين   ) عمالة المنزلية والكفالة الفردية والمتعاقدين مع الدول

ل دون مقاب لا. ب ن خ ك م تم ذل حية لوي دات الص ز والوح فيات والمراآ  المستش

ين                ة الصحية للمقيم وفر الرعاي من  الحكومية في حين أن القطاع الطبي الخاص ي

ق     ن طري يهم ع ؤمن عل واطنين الم ات الخاصة والم رآات والمؤسس وبي الش منس

 .ات عملهم أو الراغبين في المعالجة على حسابهم الخاصجه
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 هـ١٤٢٢الجدول التالي يلخص توزيع الخدمات الصحية في المملكة لعام 

القطاعات الحكومية  وزارة الصحة العناصر

 الأخرى

 المجموع القطاع الخاص

 ٣٢٦ %٢٩ ٩٤ %١٣ ٤١ %٥٨ ١٩١ عدد المستشفيات

 ٤٦٤٤٦ %٢٠ ٩١٠٦ %٢٠ ٩٢٠٠ %٦٠ ٢٨١٤٠ عدد الأسرة

٩٥٣١٩٠٦١ %١٤ ١٣٧٣٠٢٣٠ %١٧ ١٦١٦٦١٦٥ %٦٩ ٦٥٤٢٢٦٦٦ عدد الزيارات

 ١٩٥١٣٨٨ %٢١ ٤٠٧٤٩٧ %١٩ ٣٦٧٠٢٤ %٦٠ ١١٧٦٨٦٧ عدد المنومين

 ٣١٩٨٣ %٣٠  *٩٤٩٥ %٢٤ ٧٥٨٨ %٤٦ ١٤٩٥٠ عدد الأطباء

 ٦٧٤١٩ %٢٠ ١٣٢٦٠ %٢٦ ١٧٦٦٤ %٥٤ ٣٦٤٩٥ عدد الممرضين

ز   دد المراآ ع

حية صال

 توصفاتوالمس

١٥٣٨    ١٧٨٦   

   ٣٢٤٤     عدد الصيدليات

  طبيب١٣٠٠بدون أطباء العيادات الخاصة وعددهم حوالي * 

 .هـ١٤٢٢هـ حتى ١٤٠٠ التقارير الصحية السنوية لوزارة الصحة للأعوام من:المصدر

 

ا هو واضح من الجدول          ة ـ  آم ويقارب حجم الخدمات الصحية الحكومي

دمات الصح % ٨٠ـ ن الخ ا    م ة أجراه اً لدراس ة وفق ا الدول ق عليه ة تنف ية بالمملك

د / الباحث الدآتور  رحمن الحميضي    عب ة     % ١٢حوالي   ) ه ـ١٤٢٣( ال من ميزاني

 ).يقارب أربعة وعشرين بليون ريال ما( الدولة
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ه سيشق    لاشك أن دور الدولة في الإنفاق ـ إذا أستمر على هذا النحو ـ     فإن

اق سيزيد بنسبة             ويقدر ال   .عليها تحمل أعبائه   ذا الإنف ام  % ٨٠باحث نفسه أن ه ع

ـ ١٤٤١ ة   ه دلات الحالي ن المع ة م ة قريب دلات للخدم ى مع ة عل ا المحافظ إذا أردن

 :التي منها

  نسـمه ٦١٠طبيب لكل 

 ـ شاملاً جميع القطاعات الصحية  نسمه     ٣١٠ممرض لكل 

  نسمـه  ٤٣٠سرير لكل 

 )صحةوزارة  ال(  نسمه ٨٧٠٠مرآز صحي لكل 

ن      ع م كاني المتوق و الس ار النم ي الاعتب ذين ف ام  ٢٢٫٠٠٠٫٠٠٠آخ ي ع مه ف  نس

 .هـ١٤٤١ نسمه في عام ٣٥٫٠٠٠٫٠٠هـ إلى ١٤٢٢

ل                  غير أن تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني سيغير بشكل جذري نمط التموي

ه                    ر من أعبائ ل جزء آبي ى نق للخدمات الصحية وتوزيع الإنفاق عليها وسيعمل عل

 :هل القطاع الخاص على النحو التاليآاإلى 

ون في                 ) أ  (  ر السعوديين وأسرهم وهؤلاء يمثل ين غي سيغطي النظام جميع المقيم

دير  ل تق ة  % ٢٥أق كان المملك ن س ة    (م اءات العام لحة الإحص اء مص إحص

 )هـ١٤٢١عام

 أنظر (   النظام جميع السعوديين العاملين في القطاع الخاص وأسرهميغطيس) ب(

س  رار مجل م ق وزراء رق اريخ ٢٠٦ال ـ١٥/٨/١٤٢٣وت ون ) ه ؤلاء يمثل وه

والي  ة  % ٤٠ح كان المملك ن س ث . م ن حي تنتج م وى يس رة الق ة  نش  العامل

ة     اءات العام لحة الإحص ن مص ادرة م  ـ١٤٢٢ الص دد ه املين   أن ع  الع

 . يقدر بمليون وسبعمائة ألف عاملن  في القطاع الخاصيالسعودي
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اق ن عبء   تخفف م تذلك يعني أن الدولة سوف       ة الص      الإنف ى الرعاي  حية عل

ولكن علينا أن نضع في الحسبان أن         .من السكان % ٦٥لحوالي  ) العلاجية خاصة (

ات         يوث حاب المؤسس ع أص أمين م رآات الت ا ش ي تبرمه ي الت أمين الأساس ة الت ق

 .الصغيرة قد تكون غير آافية لتغطية جميع الاحتياجات الصحية للأسرة السعودية            

ل الع ا أن دخ ل لاآم أمين  ام راء ت ي لش ذلك لا. إضافييكف ام   ل ال قي تبعد احتم نس

 .الدولة بتحمل الفارق الذي يحقق للأسرة منافع أآثر واستثناءات أقل

 :أما الفئات المتبقية من السكان وهم

دنيون ظـ مو ة الم و الدول ف ( ف ة أل والي ثمانمائ ين   ) ح ة ملاي رهم أي أربع ع أس م

 مواطن

 كريةـ منسوبو القطاعات العس

اً ولا          ه    ـ الذين تزيد أعمارهم عن ستين عام ة تأميني ة   ( يشملهم تغطي حوالي ثمانمائ

 )ألف مواطن

 . إعالة أنفسهم لأي سبب آاننـ الذين لا يستطيعو

 

ة بالإ   فإن جميع هؤلاء س      ايتهم الصحية       تلتزم الدول ى رع اق عل  ويمكن    .نف

اوني   أن يكون ذلك من خلال برنامج للتأمين في إطار نظام الض              مان الصحي التع

 :الذي نصت مادته الأولى على الآتي

ر     ( ين غي ع المقيم ا لجمي ة الصحية وتنظيمه وفير الرعاي ى ت ام إل ذا النظ دف ه يه

رار من مجلس                   رهم بق واطنين وغي ى الم ه عل السعوديين في المملكة ويجوز تطبيق

 .)الوزراء
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 هي النتيجة من آل ذلك؟ ما

يؤمن عل  اع الخاص س ان القط اً        % ٦٥ى إذا آ كان ـ وافتراض ن الس ـ م

دمها المستشفيات والمراآز          منهم% ٣٥ستؤمن الدولة على     ، فإن الخدمات التي تق

ة   ة القيم اً ومدفوع اة تأميني تكون مغط كان س ة الس ادات لكاف ر ،الصحية والعي  الأم

ة      ) أو مشتريها  (  الذي سيجعل بالإمكان فصل جانب ممول الخدمة       دم الخدم عن مق

 :وهرية في أي نظام صحي لعدة أسبابوهذه مسألة ج

 )ةفسفضل ـ مبدأ المنااختيار الأ(ع أآثر من مقدم للخدمةتفسح المجال للتعامل م ـ 

 .تمكّن ممول الخدمة من الرقابة الموضوعية والمحاسبة وترشيد التكاليف ـ 

 تقلل من الظل البيروقراطي الساقط من مشتري الخدمة على مقدم الخدمـة فـي ـ 

 .لة الارتباط الإداري المباشر   حا

 .ص واللامرآزية في الإدارةيتهيئ البيئة المناسبة لتطبيق مفاهيم التخص ـ 

 

ا الصحية     لكن هل با مكان الدولة ـ حقيقة ـ التخلي عن ملكية وإدارة مرافقه

 ونقلها إلى القطاع الخاص ـ أي تخصيصها بالكامل؟

أو الجزئي أو بالتأجير يفترض      إن نقل الملكية للقطاع الخاص بالبيع الكلي        

 .أن هنالك ـ بمفهوم السوق ـ جدوى اقتصادية من هذا النقل

اب      و فأي مستشفى حكومي قائم حالياً يحقق هذه الجدوى؟          لكن في ظل غي

ة              دراسات لجدوى المشروعات القابلة للتخصيص، يمكن ترشيح المستشفيات الآتي

ل  تم دراسة ا  من حيث القابلية للتخصيص على أن ت       ائي       لجدوى قب رار النه اذ الق  اتخ

 .بخصوص تخصيصها
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 *من حيث قابلية التخصيصالمستشفيات 
  الأسرة العدد 

 المجموعة الأولى 
 غير قابلة للتخصيص

 مستشفيات نفسيه
 مستشفيات تأهيل وأمراض مزمنة

  فأقل سرير٥٠مستشفيات 

١٩ 
١٢ 

٥٦ 

٢٧٣٣ 
١٣٣٠ 

٢٢٤٠ 

  تأمينيةإقامة طويلة بدون تغطية            
 

 مناطق نائية غير مأهولة نسبة إشغال محدودة
 المجموعة الثانية
 نكتخصيص غير مم

  جامعيةمستشفيات
 تخصصي بالرياضال

 مستشفى الملك خالد للعيون
 مستشفيات عسكرية

٥ 
١ 
١ 
٣٠ 

١٨٧٨ 
٦٢٠ 
٢٠٠ 
٥٨٤٥ 

 أغراض تعليمية ـ  تكلفة تشغيل عاليه
  ========معقدةخدمات تخصصية 

  ========معقدةصية خدمات تخص
 ==مخصص لمنسوبي القطاع العسكري 

ة    ة قابلي ة الثالث المجموع
 محدودة للتخصيص

 مستشفيات عامة
ي  ٢٠٠< > ٥٠ اً ف رير غالب  س

 عواصم المحافظات

 
٤٢ 

 
٣٠٠٠ 

ع       بة الإشعال ليست       .يعتمد على الكثافة السكانية والموق  نس
 .نشاط اقتصادي محدود.آبيرة

ة قاب ة الرابع ة المجموع ل
 للتخصيص

ة  فيات عام رير ٢٠٠مستش  س
 فأآثر

مستشفيات نساء وأطفال في المدن     
 الكبرى والعواصم

 
٦٢ 

 
١٨٠٠٠ 

 آثافة سكانية آبيرة 
د   ز تواج اط اقتصادي ترآي ز نش ة ومراآ غل عالي بة إش نس

 المستشفيات الخاصة

 
 .تم إعداد وتصنيف هذا الجدول من قبل الكاتب :المصدر

 
 

فيات المجمو ا مستش ا للتخصيص     أم ن غيره ر م ة أآث ة ـ القابل ة الرابع ع

راً مشكوآاً                      ة أم دة تحديات تجعل تخصيصها آلي ا تواجه ع بالبيع أو التأجيرـ فإنه

 :فيه

ا نشاط القطاع الطبي الخـاص وعل           - ١ اطق يترآز فيه  ىـأنها تتواجد في عدة من

الغ عددها           % ٨٠سبيل المثال فإن     ف ٩٤من المستشفيات الخاصة الب ى  مستش

 .يوجد في مدن الرياض ـ جده ـ مكة المكرمة ـ المدينة المنورة ـ الدمام

أآثر     ( أن بعضها آبير الحجم عدداً وعدة      - ٢ ا يج   ) خمسمائة سرير ف ة   ـمم عل تكلف

 .أصولها وتشغيلها عالية

ى الق              أن المجتمع المحلي قد لا     - ٣ ذه المستشفيات إل ة ه ل ملكي طاع ـيتقبل فكرة نق

 . من عدم الأمان وآأن الدولة قد تخلت عنهيءذلك بشالخاص إذ يحس في 
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ربح والخسارة     ( أن ترك عوامل السوق    - ٤ ديم        ) والمنافسة ال تحكم وحدها في تق ت

ي     ة أو ف ذه الخدم ات ه وازن مكون ي ت ل ف ى خل ؤدي إل د ي ة الصحية ق الخدم

 .إمكانية الحصول عليها بطريقة عادلة وميسرة

 

وزير الصحة أن        ١٤٢٣م  ومع أن النظام الصحي الذي صدر عا       هـ أجاز ل

 إلا أن اللائحة التنفيذية     .يقترح تحويل ملكية بعض المستشفيات إلى القطاع الخاص       

ص ووضعت خيارات لذلك    يللنظام قيدت ذلك بتقويم الحاجة أو الجدوى من التخص        

تتمثل في البيع أو التأجير إلى مستثمر خاص أو إلى شرآة مساهمة أو تحويلها إلى               

ة ت اع الخاص مؤسس لوب القط ديرها بأس ة وت ا الدول دم  .ملكه ذلك ع ترطت ل  واش

تواها أو تعسر الحصول الإ دني مس واطنين أو ت ة الصحية للم ديم الرعاي خلال بتق

 .)المادة الحادية عشر من النظام واللائحة التنفيذية( عليها

حية أن       اوالو دمات الص ل الخ اريخي لتموي ياق الت تقراء الس ن اس ح م ض

ع        ) المملوك لمؤسسات خاصة   (  لصحي الخاص القطاع ا  ا يتوق و حيثم يزدهر وينم

 وهذا هو المتوقع حدوثه بعد تطبيق الضمان الصحي      .ازدياد الطلب وفرص الربح   

م             آدأعلى غير السعوديين وبدرجة      املين في القطاع الخاص ث  على السعوديين الع

 .على بقية المواطنين

ذا القطاع سوف يختلف عندئ ر أن دور ه يم غي ل تعم ه قب ان علي ا آ ذ عم

لاً       ة مكم دماً للخدم ا تطبيق التأمين الصحي ـ فهو لن يكون مق ه الخدمات    لم وم ب  تق

اً    ،الصحية الحكومية أو مغايراً لها     ا  بل سيكون مشارآاً في تقديم الخدمة ومنافس لم

اة طرف ثالث مستقل       . م به الخدمات الصحية الحكومية    تقو لأن التمويل يتم عبر قن

 .لأطراف المقدمة للخدمةعن ا
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ل            ضوقد ت  طر الدولة تحت وطأة هذه المنافسة إلى إنشاء شرآة مساهمة تنق

 .لها ملكية بعض مستشفياتها المناسبة للتخصيص على أسس اقتصادية مجدية

ائم         ة ق ه سيظل محدوداً        . وهكذا فإن مبدأ التخصيص بنقل الملكي لكن تطبيق

ا       ومقيداً بعوامل الجدوى والمعطيات الظر     ة وتوجهات السياسة العلي ن يكون    ،في  ول

مستشفياتها التي صنفناها     يجي مادامت الدولة قائمة بتمويل       الخيار الاسترات   هو هذا

 .ضمن المجموعات غير المناسبة للتخصيص

 ستراتيجي إذن؟هو الخيار الا فما 

 .إن خيار التخصيص يجب أن يتجه بداية إلى المفاهيم وليس إلى الملكية

ى الأخص المستشفيات      ( المنشآت الصحية  ىل النظر إل  أي من خلا   آوحدات  )  وعل

ة       إ اس ومراقب د نتاج يمكن قي ا  م ا إدارة           خلاتها ومخرجاته ا يتطلب أن تكون له ، مم

تقلة بغض النظر عن المصدر              ذي  ) رأو المصاد  (ذاتية مرنة وميزانية سقفية مس ال

ة ذه الميزاني ه ه اذج البي ،تتشكل من ن النم تخلص م تم ال ة  وأن ي ة التقليدي روقراطي

 .والروتين الإداري المصاحب بالضرورة للإنفاق الحكومي المباشر

ا ا إن م و أن م اهيم ه ي  نقصده إذن بتخصيص المف ينبغي أن يخصص ف

ل                   ر أسلوب التموي اً مع تغيي المقام الأول هو الأسلوب في الإدارة والتشغيل متزامن

 .على النحو السابق ذآره

 :يتم من خلال بديلينن أ تحقيق ذلك يمكن إن

ى المستشفيات التابع                :البديل الأول  تقلة تشرف عل ة مس ة عام وزارة   ـ إنشاء هيئ  ة ل

 .الصحة ويكون لها فروع في المناطق

 : تتمثل مهمة الهيئة بدون أن تنحصر في الآتي

ة          - ١ ة الدول رادا توفير التمويل من ميزاني  ـ الض توإي  ـمان الص ـ رادا حي  ـ  توالإي

 .الأخرى
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 .توزيع هذه الأموال على المستشفيات حسب ميزانيتها السقفية المقررة - ٢

ة             - ٣ اطق ومتابع ى مستوى المن ة ذات الحجم عل إبرام العقود التشغيلية والتوريدي

 تنفيذها

 .ضمان توفير مقومات الجودة والأداء الجيد في المستشفيات - ٤

ام إدار  - ٥ فى أم داف المستش ق أه ن تحقي ئولية ع ل المس صحية ـئون الـة الشتحم

 .بالمنطقة

روابط              يحقق هذا البديل مرونة إدارية ومالية أآبر لكنه في المقابل يفصم ال

 .بين قطاع المستشفيات وقطاع الرعاية الصحية الأولية

اني ديل الث تثناء        :الب اطق ـ باس ى المن ة إل فيات آلي ى المستش راف عل ناد الإش  إس

الغ  المستشفيات المرجعية ـ وتخصيص اعتمادا  ت محددة لكل منطقة تتكون من المب

 الأخرى المحصلة من المشمولين بالضمان        تالمعتمدة في بنود الميزانية والإيرادا    

ة      .الصحي وغيرها  ى مستشفيات المنطق ا عل  وتقوم إدارة الشئون الصحية بتوزيعه

اظ حسب الميزانية السقفية المقررة لكل مستشفى مع          ة      الاحتف ة الإدارة الذاتي  بمرون

 .لمستشفىل

ين قطاع                   وي ب وظيفي والبني ى التكامل ال ديل بالمحافظة عل ويتميز هذا الب

ة        ة الصحية الأولي ة          . المستشفيات وقطاع الرعاي ة ومالي اءات إداري ه يتطلب آف لكن

 .في الشئون الصحية قادرة على التعامل مع مثل هذا الوضع
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 هل هذا هروب من هيمنة القطاع الخاص؟

ا            إن السمة المشترآة ب    ين خي ر ين هذين البديلين آونهما يقعان في الوسط ب

ى طرف       أة عل ي للمنش ى       التخصيص الكل اً عل ائم حالي ار التمسك بالوضع الق ، وخي

ر  رف آخ ط     . ط ن الوس ا م ك العص ن مس اً م يس نوع ذا ل ذين  . إلا أن ه ل إن ه ب

ة ل من الدول تمرار الحاجة للتموي ي ظل اس ق ف ة للتطبي ر قابلي ا الأآث ديلين هم  .الب

ة المستشفيات       .يلائم الظروف ا بمامهويمكن تطوير ثلاُ ـ أن تختص هيئ  فيمكن ـ م

ة ة والمرجعي فيات المرآزي ى المستش راف عل ئون .بالإش ين أن إدارة الش ي ح  ف

ط فيات المتوس ى  المستش راف عل تص بالإش ة تخ حية بالمنطق غيرة ةالص  والص

 .ومراآز الرعاية الصحية الأولية

ذا الب تم ه ود أن نخ ل ون ي تموي تقبلي ف ة المس يص دور الدول ث بتلخ ح

 :يلي  في ماالخدمات الصحية

 .الإنفاق المباشر على برامج التدريب والبحوث والتخطيط والرقابة - ١

 .الإنفاق على برامج مكافحة الإمراض وبرامج الرعاية الصحية الأولية - ٢

 . على مشاريع البنية الأساسيةالإنفاق - ٣

 .ت التشغيلية للمستشفياتدعم الميزانيا - ٤

 .تمويل التأمين على المواطنين غير العاملين في القطاع الخاص - ٥

 .دعم تأمين المواطنين العاملين في المؤسسات الخاصة الصغيرة - ٦

 

ة يمكن أن              ق المؤسسات الوقفي ولابد من الإشارة إلى أن التمويل عن طري

ة الصحية  ـ    ديم الرعاي ي تق ارزاً ف دى وزارة الصحة يلعب دوراً ب اه ل اك اتج  وهن

إلا أنه من الصعب تقدير حجم هذا الدور ومدى تأثيره في الوقت            . لتفعيل هذا الدور  
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ي لا         . الحاضر وقفي الأهل و القطاع ال إن نم ا يكن الأمر ف يتعارض مع دور    ومهم

 .الدولة في التمويل بل يسنده

وي مق       ذي يحت الي ال دول الت ى أن الج ر إل ت النظ ود أن نلف ين  ون ة ب ارن

ة في بعض مؤشرات الإ         المملكة وبعض    اق الصحي والمؤشرات      الدول المتقدم نف

ير بوضوح  د أن  الصحية يش رة لاب وداً آبي ى أن جه ين   إل ارق ب يص الف ذل لتقل تب

   ـ وأن دور القطاع الخاص مهما آبر يظل ـ في مجال الصحة   .المملكة وهذه الدول

 .صغيراً بجانب دور الدولة
نصيب  

الفرد من 
الإنفاق 
 الصحي

 الإنفاقنسبة 
الصحي للناتج 

المحلي 
 الإجمالي

 الإنفاقنسبة 
 :العام

 الخاص

 سرير
 من ألفلكل 
 ١٠٠٠السكان

 /طبيب
 ١٠٠٠ 

 السكان

 /تمريض
١٠٠٠  
 للسكان

العمر 
المتوقع 

 دعن
 الميلاد

وفيات 
 /الرضع
١٠٠٠ 
 مولود

عود الس
 ية

٤٠٠ 
 دولار

١٩ ٧١٫٤ ٣٫٤ ١٫٦ ٢٫٣ ٢٠:٨٠ %٥ 

 ٥٫٨ ٧٧٫٥ ٥ ١٫٧ ٤٫٢ ١٦:٨٤ %٦٠٫٧ ١٤١٨ ابريطاني
 ٣٫٥٦ ٧٩٫٦ ٨٫٢ ٣٫١ ٣٫٨ ١٦:٨٤ %٨ ١٧٠٧ السويد
 ٤٫٥٤ ٧٨ ٩٫٦ ٣٫٥ ٩٫٣ ٢٥:٧٥ %١٠٫٦ ٢٤٢٤ ألمانيا
 ٤٫٥٨ ٧٨٫٣ ٥ ٣٫٣ ٨٫١ ٢٣:٧٧ %٩٫٤ ٢١٠٢ فرنسا
 ٥٫٢٣ ٧٨ ٨٫١ ٢٫٦ ١١٫٣ ٣٠:٧٧ %٨٫٥ ٢٠٧٠ هولندا
 ٤٫٩٧ ٨٠٫٥ ٧٫٨ ٢٫٥ ٨٫٥ ٣١:٦٩ %٨٫٥ ١٩٨٠ استراليا
 ٤٫٠٥ ٨٠٫٣ ٧٫٨ ١٫٩ ١٦٫٥ ٢٢:٧٨ %٧٫٥ ١٨٤٤ اليابان
 ٧٨٫٣٠٦ ٧٫٤ ٢٫٣ ٥٫١ ٣٠:٧٠ %٩٫٢ ٢٠٠٠ آندا

 ٦٫٦٧ ٧٦٫٥ ٨٫٣ ٢٫٧ ٣٫٧ ٥٥:٤٥ %١٣ ٣٩٥٠ أمريكا
 .هـ١٤٢٢، وبيانات المملكة من التقرير الصحي السنوي )م٢٠٠٢( Prospect مجلة: المصدر
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 :المراجع

ين ال  - عودي ب اد الس ناعية    الاقتص ة الص ة التجاري ر، الغرف ي والحاض ماض

 .هـ٥/١٠/١٤١٩بالرياض، 

 هـ١٤٢٢هـ حتى ١٤٠٠التقارير الصحية السنوية لوزارة الصحة للأعوام من -

رن   - ي ق حة ف حة     ،الص ع وزارة الص اون م بار بالتع ة أس دار مؤسس ،  إص

 .هـ١٤١٩

حة    - ة بالص نظم الخاص ة ال وعة المقار، مجموع ةالموس د ،ن ر١٦ مجل   ، الناش

 .ؤسسة محمود حامد النقيبم

 .تقارير ونشرات مصلحة الإحصاءات العامة -

ة السعودية           ، ترشيد الإ  طالب الغانمي  - ة العربي اق الصحي في المملك الة   ،نف  رس

 .م١٩٩٧ ،ماجستير

د. د - ي عب رحمن الحميض تراتيجية ،ال تقبلية  اس دمات مس ل الخ وفير أفض لت

حية  دوة  الص تق (  ن ة المس ع  بليالرؤي اد الس يط ،)ودية للاقتص  ، وزارة التخط

 .هـ١٤٢٣



 هـ١٤٢٤، ٩، ع امسالسلسلة العلمية لجمعية الاقتصاد السعودية، الد الخ: راسات اقتصادية د

  

 

 الإنفـاق العـام والناتج المحـلي للقطـاع الـخاص

 في المملكة العـربية السعودية

  دراسة تطبيقية باستخدام تحليلات التكامل المشترك والعلاقة السببيةدراسة تطبيقية باستخدام تحليلات التكامل المشترك والعلاقة السببية

 

 ملخص رسالة قدمت لنيل درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة الملك سعود

 

 محمد بن عبد العزيز الخريف

 

 مقدمة

اق ال    ور  للإنف ات التط وفير متطلب ي ت اً ف ة دوراً مهم ومي بالمملك حك

ولى            ا تت ة حيث أنه الاقتصادي وتمويل نشاطات الدولة الأساسية في الخدمات العام

ة         ة الحكوم ى ملكي أثير إل ذا الت ود ه ع، ويع يم المجتم اد وتنظ ة إدارة الاقتص مهم

ادي      اط الاقتص ود النش ومي يق اع الحك ل القط ا جع ة مم وارد النفطي ة  للم ي آاف  ف

وقد رآزت  . القطاعات وذلك من خلال الإنفاق على القطاعات الاقتصادية المختلفة        

دخل                   ع مصادر ال ة تنوي ع القطاعات ومحاول و لجمي ادة النم ى زي ة عل . خطط التنمي

ة في الاقتصاد                         ر فعالي ع أن يساهم القطاع الخاص بشكل أآث ة تتوق إن الدول لهذا ف

ادة          المحلي  خاصة أن الإنفاق الحكومي      ات زي بعينيات والثمانيني  قد تزايد خلال الس

آبيرة في أعقاب سنوات الطفرة النفطية نتيجة قيام الحكومة بتنفيذ عدد من مشاريع             

ز                أنها أن تساهم في تحفي خطط التنمية مثل مشروعات البنية الأساسية التي من ش

م ومن  1982وبالرغم من تراجع أسعار النفط منذ عام        . وتشجيع الاستثمار الخاص  

نفس                نخفض ب ثم انخفاض إيرادات الدولة بدرجة آبيرة إلا أن الإنفاق الحكومي لم ي
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والمشكلة التي تواجه      . مستوى انخفاض الإيرادات مما أدى إلى تزايد حجم العجز         

دل                 الحكومة هي آيفية استغلال الموارد المالية المتاحة أفضل استغلال لتحقيق مع

ة نتيجة           نمو اقتصادي مقبول، وتلبية ال     زيادة في الطلب على السلع والخدمات العام

اتج              . زيادة عدد السكان   ين ن ة ب ومن هذا المنطلق أتى اهتمام الباحث بفحص  العلاق

اق                 ة آالإنف ه الهام القطاع الخاص من ناحية وبين الإنفاق الحكومي وبعض مكونات

اق الحكومي          ة الإنف ى فحص فعالي تثماري، إضافةً إل في بعض   الاستهلاآي والاس

 .قطاعات الميزانية بالمملكة

 :مشكلة الدراسة

خضعت العلاقة بين دور الإنفاق العام وأنواعه المختلفة وأثرها على النمو           

مة         ر حاس تنتاجات غي ى اس لت إل ي توص ات  الت ن الدراس د م ادي للعدي . الاقتص

ر                 ذا المجال آبي ة ولسوء الحظ فإن تعقد المشاآل التي تواجه البحث التجريبي في ه

ع الاقتصادي،     ددات التوس و وبمح ة النم ة بعملي ر الكامل ة غي بب المعرف ك بس وذل

ومي      اق الحك ات الإنف ول مكون مية ح ات الرس اب بعض البيان ى أن غي لاوة عل ع

لة     وفر سلس م ت وي رغ ر التنم اس الأث ين بقي احثين المهتم ة  الب د مهم ة يعق المختلف

 .طويلة عن الأرقام الإجمالية

ة في الماضي نتيجة                 ولا شك أن التطو      رادات العام ر السريع في حجم الإي

ر      ن أن يفس اج يمك م الإنت ادة حج ة وزي واق العالمي ي الأس نفط ف عار ال اع  أس ارتف

تحكم بفرص                      الي ال ة وبالت ام بالمملك ـاق الع ـم الإنف رات في حج رة التغي لدرجة آبي

ادي  و الاقتص ة بانخ     . النم ة المتمثل ة والمحلي روف الدولي ل الظ ي ظ اض وف ف

ة احتياجات    ة لمواجه نفط والحاج عار ال تقرار أس دم اس ة ع ة نتيج رادات العام الإي

ي     ية الت كلة الأساس إن المش ة ف ة المختلف ات التنمي دة ومتطلب كاني المتزاي و الس النم

تفادة      ق الاس و وتحقي ة النم ي عملي ام ف اق الع يص دور الإنف ي تقل ة ه ه الدول تواج



 هـ١٤٢٤، ٩، ع امسالسلسلة العلمية لجمعية الاقتصاد السعودية، الد الخ: راسات اقتصادية د

  

ة     ات المتاح ن الإمكاني كل أفضل م ي    بش ادية ف ة الاقتص اءة  والفعالي ق الكف لتحقي

 . مختلف مجالات النشاط الاقتصادي

 :أهداف الدراسة

و                   ه بنم ام ومكونات اق الع ة الإنف ة علاق تستهدف الدراسة بصفة رئيسة معرف

 :الناتج المحلي للقطاع الخاص بالمملكة وتحديداً تستهدف الدراسة ما يلي

 الإنفاق العام آمحرك للنشاط الاقتصادي       التعرف على حجم الدور الذي يلعبه      -1

 .من خلال التأثير على الناتج المحلي للقطاع الخاص

الي                  -2 اتج القطاع الخاص وبالت و ن محاولة تحديد أي أنواع النفقات أآثر دفعاً لنم

ادة                       اءة، مع إع در من الكف ر ق ام لتحقيق أآب اق الع ـة الإنف د أولوي إمكانية تحدي

ار الانكماشية            النظر في توجيه النفقا    ى الآث تم التغلب عل ـية بحيث ي ت الحكوم

 .المرتبطة بانخفاض إيرادات النفط

ة               -3 فحص فعالية الإنفاق  العام الحكومي في بعض الأنشطة الاقتصادية  المختلف

ة                 زات البني ة تجهي ومي، وتنمي دفاع والأمن الق مثل تنمية الموارد البشرية، وال

وارد      الأساسية والنقل والمواصلات، و    الصحة والتنمية الاجتماعية، وتنمية الم

 .الاقتصادية والخدمات البلدية

توضيح مدى قوة العلاقة السببية واتجاهها بين آل من تلك النفقات وبين معدل              -4

ـرارات                       اذ ق ة تساعد في اتخ دير مؤشرات آمي ذي يمكن من تق النمو الأمر ال

 .الاستخدام الأمثل لتلك النفقات

ة              تقديم بعض ا   -5 اً لصانعي السياسات الاقتصادية بالمملك لتوصيات لتكون عون

 .في تصميم برامج  ذات توجه إنمائي
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 :منهج الدراسة

ى    يتم إضافة إل نهج قياسي، حيث س ه م ق بأن ة المطب نهج الدراس يتصف م

ل       ع خصائص السلاس ل م ه تتعام ات حديث ق منهجي ة تطبي رق التقليدي بعض الط

يلا  رف بتحل ي تع ة والت أ  الزمني حيح الخط ترك وتص ل المش ت التكام

Cointegration and Error Corrections (ECM) ين ة ب د العلاق  لتحدي

ل          ير والطوي ين القص ي الأجل ا ف ين نمطه ز ب ن التميي ن م ي تمك رات والت المتغي

رات     ين المتغي ببية ب ة الس ر للعلاق ار جرانج ك باختب ة ذل  Grangerومقارن

Causalityر بين المتغيرات لاآتشاف اتجاه التأثي . 

 :النموذج المستخدم

تستند الدراسة من الناحية النظرية على منهجية الإطار المحاسبي للنمو  

  لتحديـد المصادر Denison  ودنيسون Solowالاقتصادي الذي  وضعه سولو 

الرئيسة للنمو الاقتصادي وقياس تأثير الأنواع المختلفة من المصروفات الحكومية 

 وآل (Y) دالة إنتاج عامة تربط العلاقة ما بين نمو الناتج الحقيقي وذلك من خلال

، (K)، ورأس المال المادي (L)من مدخلات الانتاج من رأس المال البشري 

 : وتتخذ الدالة الشكل التالي(T)والتطورات التقنية 

Y =  F (K , L , T) 

غير الفعلي في ووفقا لمنهجية الإطار المحاسبي للنمو الاقتصادي فإن حساب الت

الناتج الناتجة عن تغيرات عنصري العمل ورأس المال يمكن صياغته بمعادلة 

حسابات النمو والتي تلخص إسهام نمو العناصر في النمو الاقتصادي وعلى 

إفتراض ثبات غلة الحجم ووجود المنافسة الكاملة فإننا نتحصل على نموذج على 

 :النحو التالي
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L
∆Lλ)(1

K
∆Kλ

T
∆T

Y
∆Y

−++= 

: حيث
Y

Y∆ ،معدل نمو الناتج  
T

T∆ ،معدل النمو التقني  
K

K∆ معدل نموعنصر  

رأس المال، 
L

L∆ ،معدل نمو عنصر العمل λ رأس المال-مرونة الناتج  تمثل       . 

من قطاعين هـما القطاع العام والقطاع وعلى إفتراض أن الاقتصاد يتالف 

الخاص فيمكن استخدام نمـاذج يتم من خـلالها التعامـل مع آل من رصيد رأس 

المال الخاص والعام بشكل منفصل في إطـار دالة إنتـاج نيوآلاسيكية 

Neoclassical Production Function . 

واع المختل    بة للأن اص بالنس اع الخ اتج القط دير دوال ن اق  ولتق ن الإنف ة م ف

دد من الطرق الإحصائية  تخدام ع م اس ل ت ين القصير والطوي ي الأجل ومي ف الحك

وذج ساآن           دير نم ة والتي تشمل تق ل طرق الانحدار التقليدي ة مث  Static التقليدي

Model    ديل جـزئي ة تع  ،Partial Adjustment ونموذج حرآي يستند على آلي

أ        وطـرق حديثـة تشمل تحلـيل التكامل المش      وذج تصحيح الخط ، (ECM)ترك ونم

   . Granger Causality Testوأخيراً اختبار جرانجر للعلاقة السببية 

رات عناصرالإنفاق               وقد تم صياغة دوال ناتج القطاع الخاص بالنسبة لمتغي

 :على النحو التالي الحكومي

 جدول دوال ناتج القطاع الخاص بالنسبة لمتغيرات الإنفاق الحكومي

 (1)  lyt = a0 + a1lxi + ut  

(1a)  ly  = a0 + a1lxi +a2lyt -1 + u 

(2 ) dlyt = a0 + a1d1xi + ut 

(2a) dlyt = a0 + a1d1xi + a2dlyt-1 + ut 
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لمتغيرات  بالنسبة (ly)ويوضح الجدول معادلات ناتج القطاع الخاص  

 وتشمل متغير (lxi-j)بـ عناصرالإنفاق الواردة في الدراسة والتي يمكن الرمز لها 

 و متغيري  إجمالي الإنفاق (lge) إجمالي المصروفات الفعلية للقطاع العام

  (lgi)  وإجمالي الإنفاق الحكومي الاستثماري (lgc)الحكومي الاستهلاآي

ومتغيرات تقديرات الميزانية للاستثمارات الحكومية وتشمل قطاع تنمية الموارد 

، وقطاع الدفاع والامن (lhs)ة الاجتماعية ، وقطاع الصحة والتنمي(lhr)البشرية 

، (lfm)، وقطاعي تنمية الموارد الاقتصادية والخدمات البلدية (lds)القومي 

؛ والتي (linf)وقطاعي تنمية وتجهيزات البنية الأساسية والنقل والمواصلات 

 .سيتم تقديرها

 وتعبر . الذي  يظهر قبل آل متغير للوغاريتم المتغير(l)آما يشير الرمز  

 عن نموذج التعديل (1a) عن النموذج الساآن بينما تعبر المعادلة (1)المعادلة 

الجزئي وهو استخدام المتغير التابع بصورته المتباطئة ضمن المتغيرات المستقلة 

على الجانب الايمن من نموذج الانحدار لاختبار ما إذا آانت دوال ناتج القطاع 

ئي حيث يفترض أن ناتج القطاع الخاص في الخاص تخضع لعملية التكيف الجز

الفترة الحالية يتأثر بالفترة السابقة نتيجة لأن تنفيذ بعض المشروعات يمكن أن 

يمتد لأآثر من سنة، ولذلك سوف يتم اختبار دالة ديناميكية لناتج القطاع الخاص 

درة وتعطي معنوية القيمة المق. لقياس مدى انحراف الناتج عن المتوقع أو الممكن

لمعامل المتغير التابع المتباطيء مؤشراً على أن نمط استثمار القطاع الخاص في 

الأجل القصير يختلف عنه في الأجل الطويل، وأنه يتسم بالاتساق والنمطية في 

آما وأن ارتفاع قيمة المعامل تعكس سرعة مواءمة . تأثره بالفترة السابقة

ثمار المرغوب خاصة وأن الناتج الاستثمار الفعلي للوصول إلى مستوى الاست

 فهما (2a) و(2)أما المعادلتان رقم  . يلعب دوراً رئيسياً في تحديد حجم الاستثمار
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الفروق (نفس النماذج السابقة ولكن بعد تحويل متغيرات النموذج إلى معدلات نمو 

 . إلى معامل  الفرق الأول للوغاريتم المتغير(d)حيث يشير الرمز ) الأولى

 :ائج الدراسةأهم نت

اذج                  -١ ك النم ة في تل أظهرت نتائج اختبارات جذر الوحدة أن السلاسل الزمني

روق                   د إجراء الف اآنة عن ا تصبح س تواها إلا أنه اآنة في مس جميعها غير س

ى               . الأولى اآنة من الدرجة الأول وتدل هذه النتائج على أن تلك المتغيرات س

دماً في ت    I(1)في المستويات    رر المضي ق ا يب ارات التكامل    مم ق اختب طبي

 .المشترك ونماذج تصحيح الخطأ إضافة إلى اختبار جرانجر للعلاقة السببية

ي للقطاع الخاص               -٢  تشير نتائج اختبار العلاقة بين مستوى ونمو الناتج المحل

ة  ي من ناحي ومي الفعل اق الحك الي الإنف و إجم ين مستوى ونم ة وب من ناحي

 التي استخدمت    (OLS)رى العادية   أخرى باستخدام طريقة المربعات الصغ    

ة إحصائياً    رات معنوي ع المتغي أن جمي وذج ب ي للنم دير الأول ن التق وع م آن

ائج    . وتتفق إشارات المقدرات مع افتراضات النظرية الاقتصادية       وتشير النت

د   ل التحدي ة بمعام يرية مقاس درة التفس ع بالق اذج تتمت ى أن النم  2Rإل

ى                  . Fوإحصائية   اء عل ذاتي بن اط ال اني من مشكلة الارتب إلا أن معظمها يع

اك   . LM Testاختبار مضروب لاجرانج  ائج أن هن ويستخلص من تلك النت

الي                 و إجم علاقة موجبة ولكنها غير مرنة بين نمو ناتج القطاع الخاص ونم

ل        ى         . الإنفاق الحكومي في الأجلين القصير والطوي ك إل ويمكن أن يعزى ذل

ى             أن هذا   الإنفاق لم يحفز القطاع الخاص بالشكل المتوقع وربما يعود ذلك إل

تيعابية                  ة الاس ة لا زال يواجه مشكلة ضيق الطاق أن القطاع الخاص بالمملك

Absorptive Capacity Constraint     د من  وهي معضلة واجهت العدي

د  البلدان النامية وتتمثل هذه المشكلة في إخفاق الاستثمارات الجديدة في ت            ولي
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ية      ة الأساس اريع البني ة مش دم آفاي بب ع اج بس ي الإنت ة ف ادة ملموس زي

اخ              ى ضعف المن وانخفاض مستوى تأهيل القوى البشرية الوطنية، إضافةً إل

ا     الاستثماري الناجم عن بعض السياسات الاقتص        دة مم ة الجام ادية والتجاري

ادرة     ادية الن وارد الاقتص در الم ن ه د م ى مزي ؤدي إل ن  . ي زء م ا أن ج آم

الإنفاق  يكون موجه إلى السلع القابلة للتبادل والتي غالباً ما يتم توفيرها عن     

 .طريق الاستيراد

م                    -٣ ا ت اً مع م ائج تقريب آشفت اختبارات التكامل المشترك على تطابق في النت

 Crowding-in إليه سابقاً مما يدل على وجود أثر تكاملي موجب            التوصل

ائج      . بين إجمالي الإنفاق الحكومي وناتج القطاع الخاص       ويستخلص من النت

المتوصل لها في نموذج  تصحيح الخطأ لاختبار العلاقة السببية وجود تأثير            

د ا             ا يؤآ ة  متبادل بين ناتج القطاع الخاص وإجمالي الإنفاق الحكومي مم لحال

ية  ة العكس ر بالتغذي ماها جرانج ي أس و Feedbackالت ث أن نم  حي

تثمارات          وفير الاس ام بت ام للقي استثمارات القطاع الخاص قد يحفز القطاع الع

ع مستوى                  اق الحكومي يمكن أن يرف و الإنف إن نم ل ف الضرورية وفي المقاب

اتج القطاع الخاص               و ن نسجم  وت. الطلب الكلي مما ينعكس على زيادة فى نم

و                       ام يسبب نم اق الع و الإنف رى أن نم ة التي ت ة الكينزي هذه النتائج مع الرؤي

ر  اتج عب و الن ى أن نم ذي يشير إل اجنر ال وم ف ع مفه ق م ا تتف ا أنه اتج آم الن

 .الزمن يسبب نمو الإنفاق العام

ين                -٤ ة ب ار العلاق د اختب ة مستويات عن ى هيئ آشفت نتائج النموذج الساآن عل

و                مستوى ونمو الناتج   ين مستوى ونم ة وب  المحلي للقطاع الخاص من ناحي

رى     ة أخ ن ناحي تثماري م تهلاآي والاس ومي الاس اق الحك الي الإنف إجم

ة      غرى العادي ات الص ة المربع تخدام طريق ديرة   (OLS)باس ائج ج ن نت  ع
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اتج القطاع الخاص               بالاهتمام حيث لوحظ وجود علاقة سالبة ومعنوية بين ن

ري رغم أن ذلك لا يتفق مع الحس الاقتصادي مما          وإجمالي الإنفاق الاستثما  

تثمار                   ة الاس وع من مزاحم ى ن ا أدى إل اق ربم وع من الإنف ذا الن يعني أن ه

اص  ي    Crowding-outالخ ومي ف تثماري الحك اق الاس ث أن الإنف  حي

بعض المشروعات الإنتاجية يمكن أن ينافس استثمارات القطاع الخاص في           

ام         الحصول على مصادر التمويل ف     د ع م ١٩٨٣ي بعض السنوات خاصة بع

ررة           ة ظاهرة متك ة بالمملك باباً       . عندما أصبح عجز الموازن اك أس ا أن هن آم

اجي            اط النشاط الإنت ا أن ارتب أخرى يمكن أن تفسر تلك العلاقة السالبة ومنه

للقطاع الخاص بسياسات الإنفاق الحكومي يمكن أن يحصل من خلال أنماط           

ة          الإنفاق الحكومي فإذا ا    تجه جزء آبير من الإنفاق الحكومي إلى السلع القابل

ادل   ك         Traded goodsللتب وفير تل تم ت أثيره سيكون محدوداً حيث ي إن ت  ف

وفي بعض الفترات آان اتجاه الإنفاق الحكومي   . السلع عن طريق الاستيراد   

ادل    ة للتب ر القابل لع غي ى الس اءات  Non tradedإل اع الإنش ل قط  مث

داء            والخدمات وقد نت   ا يسمى بال رز م ر مربحة وب ج عن ذلك استثمارات غي

دي   راء  Dutch Diseaseالهولن ن ج اع م ه تضرر قط ذي يقصد من  وال

دلات        عار ومع توى الأس اع مس ه ارتف تج عن ر ين اع أخ ريع لقط ار س ازده

ي         ل ف ادية تفش ة الاقتص تراتيجية التنمي ك أن إس ى ذل ب عل ور ويترت الأج

 . كن أن تساعد في تحقيق التنمية المستديمةإحداث تغيرات هيكلية مهمة يم

ر          -٥ ا غي ة ولكنه ة موجب  تطبيق نموذج  التعديل الجزئي يشير إلى وجود علاق

ة     ن ناحي تثماري م تهلاآي والاس ومي الاس اق الحك الي الإنف ين إجم ة ب مرن

ات           يم الخاصة بمرون ة أخري وآانت الق وبين ناتج القطاع الخاص من ناحي

ي      ل من الواحد الصحيح، ولكن            تلك النفقات في الأجل ل أق ن القصير والطوي
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ير   ل القص ي الأج ا ف وق نظيرته ل تف ل الطوي ات الأج ظ أن مرون . يلاح

رأ    ي تط بية الت رات النس اع الخاص للتغي اتج القط ة ن يم مرون ويلاحظ أن ق

ة          عف مقارن ى الض ل إل تهلاآي تص ومي الاس اق الحك الي الإنف ى إجم عل

ت       اق الحكومي الاس ى ضخامة            بإجمالي الإنف ك إل ثماري ويمكن أن يعزى ذل

تثماري           اق الاس ة بالإنف دو    . حجم الإنفاق الحكومي الاستهلاآي مقارن ذا يب ول

تثمار           ى الاس ة عل أن هذا الجانب من الإنفاق الحكومي له آثـار تكاملية إيجابي

 .الخاص

ا  -٦ ع م رات عن تطابق م ى للمتغي روق الأول ائج باستخدام الف ا آشفت النت آم

بق التوص ة    س ى هيئ رات عل ابقة للمتغي دار الس اذج الانح ي نم ه ف ل إلي

تنتاجه عن                . مستويات ا سبق اس وتؤآد نتائج  اختبارات التكامل المشترك م

اع       اتج القط و ن ين نم البة  ب ا س ل ولكنه ة الأج ة طويل ة توازني ود علاق وج

 .الخاص من ناحية وبين نمو الإنفاق الحكومي الاستثماري من ناحية أخرى

اق الاستهلاآي                   بالنسبة -٧ و الإنف اتج القطاع الخاص ونم و ن ين نم  للعلاقة ما ب

ى              دل عل فتشير النتائج إلى إرتفاع مرونة الطلب الحكومي الاستهلاآي مما ي

اق الحكومي                 و الإنف ى نم استجابة مرنة تجاه التغيرات النسبية التي تطرأ عل

ه حول وجود  ا سبق التوصل إلي ة م ك النتيج زز تل تهلاآي وتع ة الاس علاق

ا                   اتج القطاع الخاص، مم و ن اه نم تكاملية للإنفاق الحكومي الاستهلاآي تج

ي                   ى الطلب الكل ره عل نعكس أث يشير إلى أهمية هذا النوع من الإنفاق الذي ي

ة              من خلال إنفاق المستهلكين إضافة إلى تأثير نظام تأمين مشتريات الحكوم

أمين مشترياتها      وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها الذي يلزم الأجهزة الح       ة بت كومي

 . من الإنتاج الوطني قدر الإمكان
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ين  -٨ ة ب ببية متبادل ة س أ وجود علاق اذج  تصحيح الخط دير نم ائج تق أثبتت نت

ومي      اق الحك الي الإنف ن  إجم ل م ين آ ة وب ن ناحي اص م اع الخ اتج القط ن

وآانت مرونة ناتج القطاع الخاص تجاه آل من         .  الاستهلاآي والاستثماري 

اه          الإنفاق ا تج ى عدم معنويته  الاستهلاآي والاستثماري منخفضة علاوة عل

ويستخلص من تلك النتائج أن نمو ناتج القطاع الخاص          . الإنفاق الاستثماري 

اق      و الإنف ى نم رأ عل ي تط بية الت رات النس ابي للتغي كل إيج تجيب بش لا يس

ذا                 ى أن ه دل عل ا ي ل مم ين القصير والطوي تثماري في الأجل الحكومي الاس

ى أن            ك إل ا يعزى ذل ع وربم ا هو متوق ز القطاع الخاص آم م يحف اق ل الإنف

وع من      ذا الن قرارات الاستثمار الحكومية تأخذ وقتاً طويلاً لتنفيذها آما أن ه

 .الإنفاق قد ينافس القطاع الخاص على مصادر التمويل على المدى الطويل

اه  آشفت النتائج عن أن مرونة آل من الإنفاق الاستهلاآي و ا     -٩ لاستثماري تج

وق الواحد الصحيح           التغيرات النسبية في نمو ناتج القطاع الخاص آانت تف

ر في                مما يعني أن الزيادات في ناتج القطاع الخاص قد صاحبها زيادات أآب

م       ورات الحج ق وف م تتحق الي ل تثماري وبالت تهلاآي والاس اق الاس الإنف

ة ر الق   . المطلوب راً يثي ائج مؤش ك النت ي تل د تعط اءة   وق م وآف ول حج ق ح ل

ة        تدعي مراجع ا يس ة مم ة الدول ات ميزاني ل تقلب ي ظ ومي  ف اق الحك الإنف

ات   ة المؤسس رامج خصخص ي ب ع ف ة والتوس تثمار الحكومي رامج الاس ب

 .الإنتاجية والخدمية العامة

ي  -١٠ ا ف ي سبق التوصل إليه ك الت ع تل ببية جرانجر م ار س ائج اختب تتطابق نت

ول العلا  أ ح اذج تصحيح الخط الي   نم ن إجم ل م ن آ ة م ببية المتجه ة الس ق

اع        اتج القط ى ن ة إل ن ناحي تثماري م تهلاآي والاس ومي الاس اق الحك الإنف

ولهذا يتضح أن السياسة المالية بالمملكة ممثلة في        . الخاص من ناحية أخرى   
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ائج    ذه النت اع الخاص وه اتج القط ى ن ؤثر عل ه ت ومي ومكونات اق الحك الإنف

 .ية التي ترى أن نمو الإنفاق العام يسبب نمو الناتجتنسجم مع الرؤية الكينز

ين            -١١ ة وب  فيما يتعلق بإختبار العلاقة السببية بين ناتج القطاع الخاص من ناحي

 :اعتمادات الميزانية في بعض القطاعات فكانت على النحو التالي

اة               ة معان اآنة والمتحرآ اذج الانحدار الس آشفت الاختبارات الأولية لنم

ادة صياغة                 تلك النماذ  م إع ك ت ى ذل اء عل ذاتي وبن ج لمشكلة الارتباط ال

أ             . تلك النماذج وفقا لتحليلات التكامل المشترك وأسلوب تصحيح الخط

اع        اتج القط ادلات ن ترك لمع ل المش ارات التكام ائج اختب وخلصت نت

ى         ة إل ات المهم ض القطاع ي بع ة ف ادات الميزاني اه اعتم اص تج الخ

ع        ك القطاعات وآانت استجابة آل من       وجود علاقة موجبة في جمي تل

ة             ة مرن ة الاجتماعي قطاع تنمية الموارد البشرية وقطاع الصحة والتنمي

ة في                ود الدول نوعاً ما مقارنة ببقية القطاعات الأخرى مما يعني أن جه

وفرة                  ة المت ة الوطني وى العامل اءة الق د من آف مجال التنمية البشرية تزي

الي    للإستخدام من قبل القطاع الخا  نعكس بالت ا في ص ويرفع من إنتاجيته

 .على نمو ناتج القطاع الخاص

اض    ى انخف ائج إل ير النت ومي فتش ن الق دفاع والأم ق بقطاع ال ا يتعل فيم

ذا                      اً من مصروفات ه اً هام ى أن جانب ك إل مرونته ويمكن أن يعزى ذل

ى مشتريات             القطاع ذا وجهة خارجية بسبب حجم الإنفاق العسكري عل

ام                 الأسلحة وعق  ذا القطاع في الع ادات ه ود الصيانة حيث شكلت اعتم

 . من إجمالي اعتمادات الميزانية% ٤٠م حوالي ١٩٩٨المالي 

وارد       ة الم اع تنمي ا قط اض مرونته مت بانخف ي اتس ات الت ن القطاع م

ة   ة العام ا المؤسس طة ومنه ن الأنش دداً م م ع ذي يض ادية ال الاقتص
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ديا   . للكهرباء وصوامع الغلال   دن         وقطاع البل ات الم ذي يشمل أمان ت ال

ة   زات البني ة وتجهي اه والصرف الصحي، وقطاعي تنمي ومصالح المي

اتج        ية ن اض حساس ود انخف ا يع ل والمواصلات وربم ية والنق الأساس

ذه              ى أن ه القطاع الخاص تجاه اعتمادات الميزانية في تلك القطاعات إل

ة وال   ة التجاري اطات ذات الطبيع ن النش دد م ات تضم ع ة القطاع خدمي

اتف         د واله رق والبري ة والب كة الحديدي عودية والس وط الس ل الخط مث

ل       ة للجبي ة الملكي طة الهيئ ى أنش افة إل واني إض ة للم ة العام والمؤسس

ة غال العام ع ووزارة الأش ات  . وينب ك القطاع ل تل ظ أن مث ويلاح

 . الإنتاجية العامة تتسم بارتفاع تكاليف التشغيل وانخفاض الكفاءة

 : راسةتوصيات الد

راح الباحث في الفصل                      ا الدراسة إقت ائج التي توصلت إليه ى النت استناداً إل

 :السادس عدد من التوصيات ومنها

ام بحيث تحقق السياسة          - ١ اق الع رامج الإنف يم هيكل وب  الحاجة إلى مراجعة وتقي

ة                     ات ميزاني الي في ظل تقلب ي الإجم اتج المحل ل للاستمرار للن المالية نمو قاب

ة ى        . الدول ز عل تم الترآي ث ي ومي بحي اق الحك و الإنف بط نم ى ض افة إل إض

حة  يم والص ات التعل ل قطاع و مث ى النم ر عل ر أآب ة ذات أث الات معين مج

 .والاهتمام بفعالية الإنفاق على هذه القطاعات

اً  - ٢ ومي المباشر بحيث يكون مقرون تثماري الحك اق الاس ي الإنف ادة النظر ف  إع

ة واق  دوى فني ات ج اق    بدراس تجابة لإنف ى الاس ادرة عل اريع الق ادية للمش تص

ام             دين الع والتوسع  . الدولة خاصة إذا آان تمويل تلك المشاريع من حصيلة ال

ية خصخصة بعض      ي قض ادية المعاصرة ف ات الاقتص تثمار التوجه ي اس ف
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ر    ومي المباش اق الحك ى دور الإنف ار عل ن الاقتص دلاً م ة ب ق العام المراف

 . في إدارة وتشغيل وصيانة المرافق العامةوإشراك القطاع الخاص

ل                - ٣ ة وتطوير مصادر التموي ة الحكومي وائح صناديق التنمي  النظر في أنظمة ول

ا بحيث                  ى جذب الادخار إليه بها من خلال إشراك القطاع الخاص والعمل عل

ات               ة متطلب تثمارية لمواآب وك الاس ل البن تعمل آمؤسسات مالية متخصصة مث

ة ة الحالي ة المرحل هيلات المقدم ادة التس كان وزي ل الإس الات تموي ي مج  ف

للمشاريع الإنتاجية في القطاع الزراعي والصناعي وتوسيع أنشطتها في دعم            

 .المنشآت المتوسطة والصغيرة

 الاستمرار في سياسة تحسين المناخ الاستثماري من خلال تطوير التشريعات             - ٤

 .خاصة الاستثمار الأجنبيالمنظمة وزيادة شفافية قوانين الاستثمار و

اع                     - ٥ ة خاصة في ظل ارتف ة والنقدي ين السياستين المالي  رفع درجة التنسيق ما ب

ى النشاط                  أثير عل ة للت مستوى الدين العام وذلك بتطوير أدوات السياسة النقدي

ة                 الاقتصادي من أجل تعبئة الموارد المحلية بشكل أفضل وتطوير سوق مالي

 .فاعلة
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 :الاستثمار الخاص في المملكة العربية السعودية(

 )الخطأالتكامل المشترك وتصحيح 

 

 *علي بن عثمان الحكمي/ دآتورال

 

 ملخص الدراسة

استهدفت هذه الدراسة تحليل أثر أهم العوامل المحددة لسلوك الاستثمار 

م، هذه العوامل ٢٠٠٠-١٩٦٩الخاص في المملكة العربية السعودية في الفترة 

 ،تتمثل في معدل نمو الناتج المحلي والناتج المحلي الإجمالي في السنة السابقة

 ممثلاً بمساهمة ، ودرجة الانفتاح الاقتصادي،والإنفاق الحكومي الاستثماري

إجمالي الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي والقروض الحكومية الممنوحة 

ولتحقيق هدف .  في تكلفة المعيشةمعدل التغير في الرقم القياسيو ،للقطاع الخاص

 .الدراسة تم استخدام نموذج التكامل المشترك وتصحيح الخطأ

الدراسة الاحصائية لاختبار جذر الوحدة أن السلاسل نتائج وقد بينت 

 وأنها غير ،الزمنية للمتغيرات موضع الدراسة تعاني من خاصية الجذر الوحدوي

ختبار التكامل المشترك أنها على تكامل ساآنة في مستوياتها، آما بينت نتائج ا

وتتفق النتائج . مشترك فيما بينها، وأنها تتجه إلى التوازن في الأجل الطويل

الإحصائية لنموذج تصحيح الخطأ بشكل عام مع فرضيات الدراسة في أن 

 .الاستثمار الخاص يخضع للتغيرات في العوامل الاقتصادية الكلية التي تم طرحها
                                                           

 .أستاذ الاقتصاد المساعد، قسم الاقتصاد، آلية العلوم الإدارية، جامعة الملك سعود  *
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Abstract 

The main objective of the study is to analyze empirically 

major determinants of the private investment behavior in Saudi 

Arabia in the period 1969-2000. Determinants included are 

economic growth, gross domestic product, government investment, 

openness level, government loans, and the domestic inflation rate. 

To achieve the aim of ths study, the cointegration and error-

correction models are applied.. 

The statistical results show that the time series of variables 

are non-stationary in levels and first-difference stationary. The 

cointegration test sugest that the time series of variables are 

cointegrated and achieve an equilibrium in the long run. The error-

correction model results seem to be consisted with study 

expectation the private investment are determined by the 

macroeconomic factors discussed in the study. 
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 :الاستثمار الخاص في المملكة العربية السعودية(

 )التكامل المشترك وتصحيح الخطأ

 

 مقدمة

يلعب الإنفاق على الاستثمار الخاص دوراً مهماًَ في اقتصاد أي بلد ونموه 

 هذه الأهمية إلى تميزه عن مكونات الإنفاق على الناتج المحلي ىوتعز. في العالم

ما أنه يشكل إضافة إلى التكوين الرأسمالي في إذ أنه يؤدي إلى خلق طلب جديد آ

هذا بالإضافة إلى أن أي تقلبات يخضع لها الاستثمار الخاص قد يترتب . المجتمع

لذا فإن دراسة تطور ودراسة . عليها حدوث تقلبات في الاقتصاد بشكل عام

 في التحليل الاقتصادي على ا هاماالعوامل المحددة للاستثمار الخاص تأخذ مكان

 .لمستويين النظري والتطبيقيا

تثمار الخاص في                ى الاس وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل سلوك الإنفاق عل

رة     لال الفت ة خ ة العربي تثمار     ٢٠٠٠-١٩٦٩المملك ة الاس دير دال تم تق ث ي م، حي

ي       اص ف تثمار الخ لوك الاس ى س ؤثرة عل ل الم م العوام ى أه وف عل اص للوق الخ

وذجي   ويقو. المملكة خلال فترة الدراسة  م التحليل القياسي للدراسة على استخدام نم

رات    أالتكامل المشترك وتصحيح الخط    ، وعلى تحليل الخصائص الإحصائية للمتغي

دوي  ذر الوح ارات الج تخدام اختب ة باس ة . موضع الدراس ى أربع م البحث إل وينقس

زاء ات   . أج ة وللدراس ار النظري للدراس زء الأول عرض الإط ي الج اول ف إذ نح

ابقةالتطبي ة الس ة . قي ي لدال وذج القياس يف النم ه توص تم في اني في زء الث ا الج أم

الاستثمار الخاص في المملكة وتحليل النتائج الإحصائية للدراسة ثم يلخص الجزء             

 .الثالث أهم نتائج الدراسة
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 الإطار النظري للدراسة
 

اص   تثمار الخ ان الاس د آ انلق انبين  مك ى الج اديين عل ام الاقتص  اهتم

فعلى الجانب النظري قامت عدة نظريات اهتمت بتحليل سلوك         . ي والتطبيقي النظر

ة المعجل المرن                ة ونظري ة الحدي دل الكفاي ة مع القطاع الخاص الاستثماري آنظري

ة      ة ونظري ة الحديث ة التقليدي ة والنظري اح المتوقع ة الأرب وبنQونظري ى . لت  وعل

دول    الجانب التطبيقي فقد قامت العديد من الدراسات الت      ات في ال طبيقية لهذه النظري

ة    ة الحديث ة التقليدي تخدام النظري ذه الدراسات اس ى ه ب عل ان غل الصناعية وان آ

[1,2]. 

 استخدام أي    عن أما عن الدراسات التطبيقية في الدول النامية فهي قاصرة          

ات تحد من استخدامها            ات     . من هذه النظريات لوجود معوق اك معوق ة هن فمن ناحي

دم   ق بع ات       تتعل ذه النظري ا ه وم عليه ي تق ية الت يات الأساس وافر بعض الفرض ت

اع          ة دور القط اب أو محدودي ية غي ل وفرض الي متكام وق م د س ية تواج آفرض

ومي  اط  الحك ي النش تثماريف رى   . الاس ة أخ ن ناحي اوم ات   ف وافر البيان دم ت ن ع

ات       ذه النظري د (للمتغيرات الاقتصادية الكلية التي يقوم عليها تطبيق ه ل الأجر  آمع

اح         ل المت ال والتموي ى رأس الم د عل ال والعائ تخدام رأس الم ة اس ي وتكلف الحقيق

دول        ) والرصيد المتاح من رأس المال  ات في ال ذه النظري ام تطبيق ه اً أم يقف عائق

تثمار            .[3,4,5]النامية   ل سلوك الاس لهذا فإن الدراسات المتاحة التي اهتمت بتحلي

ت    ة قام دول النامي ي ال اص ف رات    الخ ن المتغي دد م ار ع ة اث ل ودراس ى تحلي عل

بقاً                دها مس م تحدي الاقتصادية الكلية على تغيرات الاستثمار الخاص في هذه الدول ت

دول          ة ال ق مع طبيع ا يتف تثمار وم ة للاس ات المختلف واشتقت فرضياتها من النظري

 .[2]النامية 
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م العوامل المحدده                 لسلوك   وفيما يلي سوف نتناول بشيء من الإيجاز لأه

الاستثمار الخاص من واقع الدراسات التطبيقية في الدول النامية أولاً، ثم سوف يتم             

 .بعد ذلك تحديد دالة الاستثمار الخاص في المملكة العربية السعودية

 :محددات الاستثمار الخاص

ة يخضع    دول النامي ي ال تثمار الخاص ف ي أن الاس ات ف ذه الدراس ق ه تتف

اتج ال   و الن رات نم تثمار      لتغي ى الاس اق عل ي والإنف دخل المحل توى ال ي ومس محل

 .الحكومي وتوافر التمويل ومعدل التضخم المحلي والتعامل مع العالم الخارجي

ة             :نمو الناتج المحلي   ة طردي ى وجود علاق ين الاقتصاديين عل اً ب اك اجماع  ان هن

تقاقها من    هذه العلاقة يمكن     . بين الاستثمار الخاص ونمو الناتج المحلي الحقيقي       اش

ين الرصيد                نموذج المعجل المرن الذي يفترض وجود دالة إنتاج ذات علاقة ثابتة ب

ي اتج المحل رات الن ال وتغي ن رأس الم ه م ة أخرى. المرغوب في ن ناحي اروم   اش

Green and Villanueva        ا أن ع يمكنه دخل المرتف دول ذات ال ة ال إلى أنه في حال

ار ا  ا للإدخ ن موارده زءاً م ه ج ل  توج ه لتموي ن توجيه دوره يمك ذي ب ي، وال لمحل

تم                 .[1]الاستثمار الخاص    ى ي ا طويلا حت تثمار تأخذ وقت رارات الاس  ولما آانت ق

ة    ون متباطئ ا تك ادة م دخل ع تثمار بال ة الاس إن علاق ذها ف دخل [6]تنفي ان ال ذا ف  ل

 . المحلي الاجمالي ممثلا بالناتج المحلي سوف يكون متباطئا لفترة واحدة

ومي الإ تثمار الحك ى الاس اق عل ن   :نف ومي م تثمار الحك ى الاس اق عل ر الإنف  يعتب

ة    . العوامل الرئيسة المحددة للاستثمار الخاص في الدول النامية        وبالرغم من الأهمي

ر محدد                   تثمار الخاص غي ى الاس ره عل تثمار الحكومي إلا أن أث فمن  . النسبية للاس

ومي     تثمار الحك ي الاس ع ف ن للتوس ة يمك تثمار   ناحي ادة الاس زاً لزي ون محف أن يك

ل  ا من قب ون إقامته ا يك ادة م ي ع ية والت ة الأساس ز البني ق تجهي الخاص عن طري

افس     . القطاع الحكومي   ى القطاع الحكومي آمن ة أخرى يمكن النظر إل ومن ناحي
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أثر                       ا يعرف ب اتج عم ذا ن ة المتاحة، وه وارد المالي للقطاع الخاص في استخدام الم

افس  . The crowding out effectالمزاحمة  ان الاستثمار الخاص قد يعاني من تن

على الموارد المالية المتاحة في اقتصاد يعاني من عجز مستمر في الموازنة العامة             

تثمار الخاص             ى الاس تثمار الحكومي عل ان . للدولة مما يعني وجود اثر سلبي للاس

اد            ة زي ة النظري يد         تزايد العجز واستمراره يعني من الناحي دة وترش ة في سعر الفائ

 .[2]تمان وزيادة في العبء الضريبي الحالي والمتوقع ئالإ

تثمار                  ر الاس ة في تفسير أث ائج الإحصائية للدراسات التطبيقي وتختلف النت

فبينما أوضحت الدراسة   . الحكومي على سلوك الاستثمار الخاص في الدول النامية       

ا     ام به  Greenوالدراسة التي أعدت من     ، Serven and Solimano  [6]التي ق

and Villanueva [1] ا ام به ي ق ك الت اك  Blejer and Khan  [4]، وتل أن هن

  وBalass [7]نجد أن  علاقة تكاملية بين الاستثمار الحكومي والاستثمار الخاص 

Laumas [8]           بينا أن الاستثمار الحكومي على علاقة تبادلية مع الاستثمار الخاص

 .ميةفي الدول النا

تثمار الخاص            :  وفرة التمويل  يعتبر توافر التمويل عاملا مهما في تحديد حجم الاس

ة دول النامي اديات ال ي اقتص ة ف ذه الأهمي زداد ه الم وت ي الع اد ف ي أي اقتص . ف

د            ة القي و بمثاب ه ه ت تكلفت ل وليس رة التموي ان أن وف ر وخ ى بليجي تناد إل فبالاس

دول ا ي ال اص ف تثمار الخ ي للإس ة الرئيس ة [9]لنامي س محدودي ذا يعك ، وه

دول             ذه ال ة في ه ى العكس من         .توافرالتمويل وعدم تطور الأسواق المالي ذا عل  وه

ى   ا عل تثمار الخاص فيه د الاس ة حيث يعتم دول المتقدم ي اقتصاديات ال الوضع ف

ان    . الارباح المتوقعة والتمويل عن طريق الاسهم      ل      لهذا ف ة لتحلي ات المختلف النظري

د                  سلوك الاست  دة في تحدي ه سعر الفائ ذي يلعب ثمار في الدول المتقدمة تبرز الدور ال

 .  حجم التمويل اللازم للاستثمار الخاص
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أثير             وقد بينت النتائج الإحصائية للدراسات التطبيقية أن وفرة التمويل لها ت

 [4,3,10]مباشر على الاستثمار الخاص في الدول النامية 

ي     اً في         يلعب ال    :معدل التضخم المحل ام للأسعار دوراً مهم ر في المستوى الع تغي

تثمار الخاص      رى   . تحديد حجم الاس ام          Feldesteinوي ادة في المستوى الع  أن الزي

ادة   ى زي ؤدي إل ا ت تثمار الخاص لأنه ى الاس لبا عل ؤثر س أنها أن ت ن ش عار م للأس

ال بسبب  ى رأس الم د عل ى تخفيض العائ ة، وإل مالية من جه وارد الرأس ة الم  تكلف

دل     . [11]النظام الضريبي السائد في معظم الدول من جهة أخرى           ة مع وتزداد أهمي

ة                التضخم في تفسير سلوك الاستثمار الخاص في الدول النامية حيث أنه يعكس حال

ة         دول النامي تقرار التي تعيشها اقتصاديات معظم ال ائج   . عدم الاس د توصلت نت وق

ة            بعض الدراسات التطبيقية إلى أن الاستثمار      ى علاق ة عل دول النامي  الخاص في ال

  .[1,2]عكسية مع التغيرات في المستوى العام للأسعار 

 يعتبر التعامل مع العالم الخارجي من العوامل المحددة         :التعامل مع العالم الخارجي   

اح       ة الانفت ر درج س أث ث يعك ة حي دول النامي ي ال اص ف تثمار الخ ة الاس لدال

و الإقتصا ى النم ةديالاقتصادي عل ن جه عر  م ى س ة عل ارة الخارجي ر التج ، وأث

ي     اد المحل ي الاقتص تقرار ف ى الاس ة وعل ة المحلي رى العمل ة اخ ن جه م . م د ت وق

ى حجم               الم الخارجي عل استخدام معدل التبادل التجاري ليعكس أثر التعامل مع الع

ي ان أي انخفاض في معدل التبادل التجار.  [2]الاستثمار الخاص في الدول النامية

سوف يؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات النسبية إلى الناتج المحلي، وفي نفس الوقت               

ادل          . يؤدي إلى انخفاض القيمة الحقيقة للصادرات      دل التب لذا فإن الإنخفاض في مع

دوره سوف                 ذي ب التجاري سوف يؤدي إلى حدوث العجز في الميزان التجاري وال

ذا       ي وه اد المحل تقرار الاقتص ى اس ؤثر عل تثمار     ي ى الاس لباً عل ؤثر س وف ي س

ا  . الخاص رك أثاره ة تت عار العالمي ي الأس تقرار ف دم الاس ة أخرى ان ع ن جه وم
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ذه               وارد، وه ع الم على معدل التضخم المحلي وسعر الصرف للعملة المحلية وتوزي

 .[2,12]يمكن أن تؤثر سلباً على سلوك الاستثمار الخاص في الدول النامية 

 :ص في المملكة العربية السعوديةخادالة الاستثمار ال

تثمار الخاص في             بناء على ما تم طرحه       في الجزء السابق لمحددات الاس

 :الدول النامية يمكن أن تأخذ دالة الاستثمار الخاص في هذه الدراسة الشكل التالي
.

1,( , , , , , ) (1)t t t t t t tPI f GR GDP GI IMR CRED ρ−= 

 تمثل نسبة التغير المئوية في إجمالي       GR حجم الإستثمار الخاص،     PIحيث تمثل   

ي،  اتج المحل ابقة،  tGDP−1الن نة الس ي الس ي ف اتج المحل ل الن م GI تمث ل حج  تمث

 تمثل نسبة الواردات إلى الناتج المحلي لتبين أثر درجة          IMRالاستثمار الحكومي،   

 تمثل القروض الحكومية الممنوحة للقطاع الخاص،          CREDالانفتاح الاقتصادي،   

و 
.

tρ م١٩٩٠ للعام لتكلفة المعيشة تمثل نسبة التغير المئوية في الرقم القياسي. 

و                     دل النم ع أن يكون مع وبناء على ما سبق طرحه في الجزء السابق يتوق

اتج   ي        في الن دخل المحل ي وال ي        المحل اتج المحل ثلا بالن رات في القروض      مم والتغي

ل نجد أن       . الحكومية على علاقة طردية بالتغيرات في الاستثمار الخاص         في المقاب

رقم     ي ال ة ف بية المئوي التغيرات النس ثلاً ب ي مم دل التضخم المحل ي مع ادة ف ة زي أي

ة المعيشة   القياسي ل  ر س            تكلف ى حدوث أث ؤدي إل تثمار        سوف ت اه الاس ى اتج لبي عل

ة ي المملك ن  . الخاص ف الرغم م تثمار فب ى الاس ومي عل اق الحك ر الإنف ا عن أث أم

ى سلوك                         أثير عل ـي الت اً ف ه يلعب دوراً إيجابي رى أن وجود بعض الدراسات التي ت

اص  تثمار الخ ذه     [13]الاس ي ه ود ف ة وج ر المزاحم ون لأث ع أن يك ه يتوق ، إلا أن

ة ي   .الدراس ع ف ثلاً      ونتوق ادي مم اح الاقتص ة الإنفت ون لدرج ة أن يك ذه الدراس ه

لوك       ي س ابي ف ي دور إيج اتج المحل الي الن ى إجم واردات إل بية لل اهمة النس بالمس
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تثمار الخاص  ى    . الإس ة السعودية عل ة العربي اد اقتصاد المملك ة أن اعتم فمن ناحي

ي   ادة ف ن زي ه م ب علي ا يترت دخل وم ارجي آمصدر رئيسي لل الم الخ وارد الع الم

ة احتياجات                     ة ، وآمصدر لتلبي د من العملات الأجنبي اطي البل ادة احتي المحلية وزي

تثمار   ات قطاع الاس ة متطلب مالية لمواجه تهلاآية والرأس لع الإس ن الس ع م االمجتم

تثمار الخاص   ى الاس اق عل ادة الإنف ى زي ؤدي إل ع أن ي ة . الخاص يتوق ن ناحي وم

اح الاق   ة الانفت د درج رى أن تزاي ة     أخ افزاً لإقام ون ح د يك ة ق ي المملك ادي ف تص

د              مشاريع اقتصادية مشابهة لمثيلاتها في العالم الخارجي بسبب ما يعرف بأثر التقلي

 .أو أثر المحاآاة

 

 طريقة التقدير والتحليل الإحصائي

ل      وراً لتحلي ر تط ية الأآث رق القياس تخدام الط ى اس ة عل ذه الدراس وم ه تق

ي    ة ف ة ممثل ل الزمني ترك  السلاس ل المش وذج التكام  Cointegration modelنم

أ   حيح الخط وذج تص تثمار   Error-correction modelونم ة الإس دير دال ي تق  ف

اص ل    ا. الخ ن قب ك م ان ش بح مك ة أص ائية التقليدي رق الإحص تخدام الط ن اس

ي       اآنة ف ر س ادية غي رات الاقتص م المتغي ون معظ بب آ احثين بس ين والب المنهجي

توياتها ن        أن اس. مس اني م ي تع رات الت ل المتغي ي تحلي ة ف رق التقليدي تخدام الط

ة        ائج زائف ى نت ؤدي إل د ت ل من    Spurious resultsخاصية عدم السكون ق ا يقل  مم

ائي    ل الإحص ي التحلي داقيتها ف ا   . [14]مص ادة م ة ع ائية الزائف ائج الإحص أن النت

يكون تواجدها في حالة آون قيمة معامل التحديد         
2

( )R     تفوق قيمة احصاء داربون 

ة    أن ارتفاع قيمة معامل التحديد. (D-W Statistic)  واتسون – د لا يعكس طبيع  ق

ذه               اه ه العلاقة بين المتغيرات الاقتصادية وانما يساعد في توضيح الارتباط بين اتج
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 واتسون قد يعكس عدم سكون   –المتغيرات، آما أن انخفاض قيمة احصاء داربون    

 . [15]الخطأ عنصر

ة       ع الدراس رات موض ت المتغي ا إذا آان د م ان تحدي ة بمك ن الأهمي ذا فم ل

ار                  ق اختب ساآنة في مستوياتها أم عند حساب الفروق الأولى، وهذا يكون عن طري

رات          . Unit root testالجذر الوحدوي    ا إذا آنت المتغي ل م ك تحلي د ذل تم بع م ي ث

ل          على تكامل مشترك فيما بينها، وهذا يكو       ار التكامل المشترك لننتق ن بتطبيق اختب

ي       اص ف تثمار الخ ة الإس دير دال أ لتق وذج تصحيح الخط ميم نم ى تص ك إل د ذل بع

 . المملكة العربية السعودية

 Unit Root Testاختبار جذر الوحدة   

ار سكون     ي اختب ل الاحصائي للدراسة ف ى في التحلي ل الخطوة الأول تتمث

رات   ة للمتغي ل الزمني ة السلاس ع الدراس ت     .  موض ا إذا آان د م ر تحدي ى آخ بمعن

ى               روق الأول د حساب الف تواها أو عن اآنة في مس ر س ة للمتغي وم  . السلسلة الزمني يق

ي     ار ديك تخدام اختب ى اس ة عل ذه الدراس ي ه ة ف ل الزمني كون السلاس ار س  –اختب

بس    Augmented Dickey - Fuller  test (ADF)فوللر المرآب  ار فيلي  –واختب

 . ونبير

 : على المعادلة التالية فوللر المرآب –ويقوم اختبار ديكي 

)2(
1

11 titi

k

i
tot xxx εαλλ +∆++=∆ −

=
− ∑ 

ة     ∑ يمثل المتغير المراد اختباره،    x يمثل الفروق الأولى،   ∆حيث    يرمز لعلام

ع،  ز tεالجم أ و   يرم ر الخط ديرها و  λ، αلعنص راد تق ات الم ز للمعلم    k ترم

ة إحصاء      ر قيم درة المصاحبة للمعامل    t""يمثل عدد فترات التباطيء، وتعتب  المق

"" Iλ      ر          هي موضع اختبار فرضية ة للمتغي  ساآنة  xما إذا آانت السلسلة الزمني
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ة     –وإستناداً إلى اختبار ديكي    . في مستواها أم لا    وللر المرآب إذا آانت قيم  t"" ف

ن ق ل م درة أق ة يالمق ن  t""م ة م ة المقترح إن فرضية  Mackinnon المجدول ، ف

تم           العدم ا  المتمثلة في وجود الجذر الوحدوي في السلسلة ي تم    . قبوله ل ي وفي المقاب

ض ة   رف ت قيم دم إذا آان ية الع ة   t"" فرض ن قيم ر م درة أآب ة t"" المق  المجدول

ـم   ة رقـ دير المعادل اد تق ة ) ٢(ويع ي حال ولف روق  قب تخدام الف دم بإس ية الع  فرض

 ، تحوى على جذر الوحدة  xى لها لتحديد ما إذا آانت السلسلة الزمنية للمتغير        الأول

ى  – اما اختبار فيليبس   .أي أنها ساآنة عند احتساب الفروق الأولى        بيرون فيقوم عل

ال  ة     ادخ ر معلمي ة غي تخدام طريق ذاتي باس اط ال حيح للارتب ذا   . تص ز ه ا يمي وم

 .ي الاعتبار التغيرات الهيكلية للسلسلة الزمنيةالاختبار انه يأخذ ف

م  دول رق ح الج رات ) ١(ويوض دة للمتغي ذور الوح ارات ج ائج اختب ع نت  موض

رات . الدراسة  ذه المتغي ل ه يوتتمث تثمار الخاص   ف اتج (PI)الإس و للن دل النم ، مع

الي   ي الإجم ي  (GR)المحل اتج المحل ومي  (GDP)، الن تثمار الحك ، (GI)، الاس

ة الا ادي درج اح الاقتص ة (IMR)نفت روض الحكومي دل (CRED)، الق ، ومع

(التضخم المحلي   
.
ρ( .            رات ساآنة ة للمتغي ويتضح من الجدول أن السلاسل الزمني

درة لإحصاء              الم المق ع المع ة         (t)في مستوياتها حيث أن جمي يم المجدول ل من الق  اق

ة إحص           ر مقبول ا غي ة        لها مما يعني انه د مستوى المعنوي الي لا    %١٠ائياً عن ، وبالت

رات موضع    ة للمتغي لة زمني ل سلس بة لك دة بالنس ذر الوح ن رفض فرضية ج يمك

 ). يستثنى السلسلسلة الزمنية للمتغير معدل نمو الناتج المحلي( الدراسة 
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 )١(جدول رقم 

 نتائج اختبار جذر الوحدة
PP test ADF test Variables 
- 0.045 - 0.084 (2) PI 

- 3.638** - 2.913* (2) GR 
- 1.394 - 1.416 (3) GDP 1t −  
- 1.731 - 0.813 (2) GI 
- 2.039 - 1.922 (3) IMR 
- 0.923 - 2.049 (3) CRED 
- 2.161 - 2.197 (2) .

ρ  
* Significant at the 5% level. * Significant at the 10% level 
- Numbers in parenthesis are number of lags  

 

 

 

م    و ين الجدول رق ار جذر الوحدة  ب    ) ٢(يب ائج اختب روق   نت د احتساب الف ع

رات موضع الدراسة         يم المحسوبة لأ         الأولى للمتغي ” t“حصاء   حيث يلاحظ ان الق

ا    (اآبر من القيم المجدولة لها       ة في قيمته ة          ) المطلق ار الثق ا لاختب ا يعني اجتيازه مم

ة       رات      % ١٠عند مستوى المعنوي ا يعني أن المتغي د احتساب       مم  تصبح ساآنة عن

وي   . الفروق الأولى   رات تحت من هنا يمكن القول أن السلاسل الزمنية لجميع المتغي

 .على الجذر الوحدوي وأنها متكاملة من الدرجة واحد
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 )٢(جدول رقم 
  للفروق الاولى نتائج اختبار جذر الوحدة

PP test ADF test Variables 
- 4.366** - 3.644** (2) ∆PI 
- 6.815** - 4.610** (3) ∆GR 
- 3.492** - 3.451** (3) ∆GDP 1t −  
- 3.541** - 2.717* (2) ∆GI 
- 4.460** - 4.081** (3) ∆IMR 
- 2.460* - 2.666* (1) ∆CRED 
- 3.931** - 3.967** (1) .

ρ  

* Significant at the 5% level. * Significant at the 10% level 
- Numbers in parenthesie are number of lags  

 
 

         Error Correction Model     تقدير دالة تصحيح الخطأ  

ة،       رات موضع الدراس ة للمتغي ل الزمني كون السلاس م فحص س د أن ت  بع

ة   ع الدراس رات موض دة أن المتغي ذر الوح ار ج ن اختب ح م ث اتض ف حي تتص

تثمار الخاص                ،بخاصية الجذر الوحدوي   ة الاس دير دال ى تق ذا الجزء إل  ننتقل في ه

ذه الدراسة              .  باستخدام نموذج تصحيح الخطأ       وم نموذج تصحيح الخطأ في ه ويق

 : على استخدام المعادلة التالية

)4......(..........11654

312101

tt

t

ECaCREDIMR
GIGDPGRaPI
ερβββ

βββ
+++∆+∆

+∆+∆+∆+=∆

−

− 

ث  ى  ∆    حي روق الأول ز للف اطئ   tEC−1 ترم أ المتب ة تصحيح الخط ل قيم   تمث

 : معادلة التاليةالالذي يتم تقديره من 

)5.....(..............................1654

312101

µρβββ
βββ
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++++= −

CREDIMR
GIGDPGRaPI t 
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 يتطلب ان تكون      (4)وحيث ان تقدير نموذج تصحيح الخطأ المعطى بالمعادلة رقم          

ا،              ا بينه ة      ي المتغيرات موضع الدراسة على تكامل مشترك فيم  تم في الخطوة التالي

ل      ار انج ى اختب اء عل رات بن ين المتغي ترك ب ل المش ار التكام ر-اختب  ذات  قرانج

رات موضع الدراسة         . (14) المرحلتين استنادا الى انجل وقرانجر آي تكون المتغي

ذا يتطلب ان يكون عنصر الخطأ                       ان ه ا ف ا بينه واقي (على تكامل مشترك فيم ) الب

ة     ل الزمني افتراض ان السلاس تواه ب ي مس اآنا ف ا   س ي فروقه اآنة ف رات س للمتغي

ى م   . الاول ة رق دير المعادل ى تق ة الاول ي المرحل تم ف أ ي دير عنصر الخط  . (5)ولتق

 : وبتقدير المعادلة أعلاه تم الحصول على النتائج التالية

IP= -22824.44 + 365.51GR + 0.141GDPt-1 + 73469.22 IMR 

        (4.522)**      (13.096)**              (4.941)** 

       - 0.712GI + 0.265 CRED- 28334.14p             …………(6) 

         (-4.916)**     (1.114)        (-3.046)** 

R2= 0.93 SEE=3858.041 F-test=66.03  DW=1.039 

 

** Significant at the the 5% level . 

* Significant at the the 10% level . 

 

ائج  ق النت م  وتتف ة رق درة للمعادل ث  ) 6(الإحصائية المق ة حي ع فرضيات الدراس م

اح         ة الانفت اطئ ودرج ي المتب اتج المحل ي والن اتج المحل و الن دل نم ظ أن مع يلاح

تثمار الخاص   رات الاس ة بتغي ة موجب ى علاق د ان . الاقتصادي عل ل نج ي المقاب ف

في  تغيرلمع ا تغيرات الانفاق الحكومي ومعدل التضخم المحلي على علاقة عكسية          

ة     ة أعلاه      . مستوى الاستثمار الخاص في المملك ة الخطي ويجب ملاحظة أن المعادل

ل  ل الطوي ي الأج ة ف ديرات توازني ي  . تعطي تق ار ديك راء اختب د إج وللر –وعن  ف
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م                   ة رق ه من المعادل ى حد الخطأ المتحصل علي واقي     ) 6(المرآب عل اتضح أن الب

تقرة في مستواها لأن          المحسوبة في إنحدار دالة   ) حد الخطأ (  الاستثمار الخاص مس

يم المحسوية لاحصائية  ة ADFالق د مستوى معنوي ة الحرجة عن د عن القيم  تزي

٥% ( 3.507)ADF ي أن = ا يعن رات اال  ، مم ةمتغي ع الدراس ة موض  متكامل

 .تكاملاً مشترآاً

تخدا    اص بإس تثمار الخ ة الاس دير دال د تق ل  وعن أ الممث وذج الخط م نم

 :تم الحصول على نتائج الانحدار التالية) ٤(بالمعادلة رقــم 

∆  IPt = 719.78 + 4471.41 ∆  GDPGRt + 0.141 ∆ GDPt-1- 0.238∆ GI  

   (1.188)   (3.493)** (-2.032)** 

- 12225.93 ∆  IMRt + 0.641 ∆ CREDt – 28059.99pt – 0.624 ECt-1 ..(7) 

 (- .575) (2.084)**        (-1.883)*      (-2.871)** 

R-2 = 0.50 SEC = 3631.16 F-test = 3.289  DW = 1.813 

         

  ** Significant at the the 5% level . l .                                              

                                                         

ائية     ح أن إحص ائج يتض ذه النت ن ه اطئ  t""م ر المتب ن  tEC−1 للمتغي در م  المق

رات       %٩٥عند مستوى ثقة    انحدار التكامل المشترك معنوية      د أن المتغي ، وهذا يؤآ

ترك       ل مش ى تكام اص عل تثمار الخ ة الاس ي دال منة ف ع  . المتض ظ أن جمي ويلاح

ة           د مستوى معنوي % ٥المتغيرات التي تضمنتها المعادلة اعلاه مقبولة احصائياً عن

اتج            ( وانها تتفق مع فرضيات الدراسة       ى الن واردات إل بية لل تثنى المساهمة النس يس

ي تثمار الخاص   ). المحل ي الاس رات ف ول أن التغي ن الق ائج يمك ذه النت ى ه اء عل بن

ل    ي والتموي اتج المحل ي والن اتج المحل و الن دل نم ي مع رات ف اً للتغي تخضع ايجابي

تثمار الحكومي              رات في الاس لباً للتغي الحكومي المقدم للقطاع الخاص ، وتخضع س
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ة التكامل    ومعدل التضخم المحلي مما يتفق مع النتائج      الاحصائية المقدرة في معادل

ه                 .  المشترك ى أن ا يمكن تفسيره عل ونظراً لأن حد الخطأ المقدر سالب الاشارة مم

رة        رة لفت يقيس نسبة اختلال التوازن فـي المتغير التابـع التي يمكن تصحيحها من فت

ـرى  ة أخـ أ أن      . زمني حيح الخط ل تص ح معام ذا يوض ى ه اء عل ن % ٨٧،٢بن م

 .  التوازن في الاستثمار الخاص يمكن تصحيحهامن فترة زمنية لأخرىاختلال

أ      ترك وتصحيح الخط ل المش وذجي التكام ي نم درة ف ائج المق ى النت اء عل وبن

 : يتضح ما يلي

اتج             )١( يتأثر الانفاق على الاستثمار الخاص بتغيرات معدل النمو المتحقق في الن

اتج المحلي حيث أن جميع قيم      المحلي والتغيرات في الدخل المحلي ممثلاً بالن      

ـة     توى ثق د مس فر عن ن الص ا ع ف معنوياته درة تختل الم المق % ٩٥المع

ة   ارة الموجب ا بالإش ع    . وجميعه د م اص يزي تثمار الخ ي أن الاس ذا يعن وه

دخل    توى ال ي مس ق وف و الاقتصادي المتحق دل النم ي مع ة ف ادة المتحقق الزي

 . المحلي

و )٢( تثمار الحك ى الاس اق عل لوك  يلعب الانف ى س أثير عل ي الت اً ف مي دوراً مهم

تثمار الخاص تثمار  . الاس ل الاس درة لمعام يم المق ع الق ث يلاحظ أن جمي حي

ة    توى ثق د مس ن الصفر عن اً ع ف معنوي ومي تختل ويلاحظ أن %. ٩٥الحك

ي    ا يعن البة مم ارة الس ومي بالإش تثمار الحك ل الاس درة لمعام ة المق القيم

ي الممل تثمار الخاص ف ةخضوع الاس ر المزاحم ة لأث ذا . ك ير ه ويمكن تفس

ة خلال   ى مشروعات البني ومي عل اق الحك د الانف ن تزاي الرغم م ه ب ى أن عل

د                     رة بع ة في الفت ة للدول ة العام فترة الدراسة إلا أن ظهور العجز في الموازن

ام  دائل اخرى  ١٩٨٣ع ومي للبحث عن ب تمراره اضطر القطاع الحك  واس
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ر       ا الاقت ى              لتمويل العجز بما فيه أثير عل لبيا في الت داخلي لعب دورا س اض ال

 .  سلوك الإستثمار الخاص

ومي      )٣( ل الحك ر التموي ي لأث اه الفعل اق الاتج ة   ( اتف القروض الحكومي ثلاً ب م

الم               ) والإعانات يم المع ع حيث أن ق اه المتوق على الاستثمار الخاص مع الاتج

لتمويل الحكومي   المقدرة بالقيمة الموجبة مما يعني وجود علاقة طردية بين ا         

 . الممنوح للقطاع الخاص والاستثمار الخاص

اح               )٤( تشير نتائج الانحدار إلى الأثر الإيجابي الذي يلعبه التغير في درجة الانفت

ي          ادي ف و الاقتص ة النم ع عجل ى دف ارجي عل الم الخ ى الع ادي عل الاقتص

 .اقتصاد المملكة

وذجين         )٥( ائج للنم تثمار ا   ) ٥(و  ) ٤(يتضح من النت ة      أن الاس لخاص في المملك

التغير                ثلاً ب ي مم دل التضخم المحل العربية السعودية يخضع للتغيرات في مع

ر             . في الرقم القياسي لتكلفة المعيشة      ذا المتغي درة له يم المق ع الق حيث أن جمي

ة              د مستوى ثق درة     %. ٩٥يختلف معنوياً عن الصفر عن يم المق وحيث أن الق

ذا يتضمن خضوع   إن ه البة ف ارة الس ة  بالإش ي المملك تثمار الخاص ف الاس

ة                   تثمار الخاص في حال ا انخفاض حجم الاس لضغوط تضخمية يترتب عليه

 . تحقق أية زيادة في الرقم القياسي للأسعار

 Cointegration Analysisاختبار التكامل المشترك 

ل   ار انج ر اختب دد    –يعتب ان ع و آ ا ل ترك آافي ل المش ر للتكام  قرانج

ام منصبا        . ة يقتصر على متغيرين فقط    المتغيرات موضع الدراس   ان الاهتم اما اذا آ

ل التكامل                      د استخدام تحلي رات فمن المفي د من المتغي ين العدي على دراسة العلاقة ب

ل       ه للتكام ن متج ر م ود اآث ة وج ين لامكاني رات لجوهانس دد المتغي ترك متع المش

د عدد متجهات التكامل المشترك     . (16,17) المشترك  رح  ،ولتحدي  Johansen اقت
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and Jusiline and Johansen  ر ار الاث اك    لا اختب ة أن هن ار الفرضية القائل ختب

د     qعلى الأآثر  ر المقي ام غي  = r من متجهات التكامل المشترك مقابل النموذج الع

qوتحسب احصائية نسبة الأمكانية لهذا الاختبار على النحو التالي ، : 

∑
+=

−−=−
P

ri
iInTQIn

1
)8......(..........)ˆ1(2 λ 

rp هي اصغر قيم المتجهات الذاتية       pλ,,... 1+rλحيث   ويوضح الجـدول  .  −

حيث يتضح انه   نتائج اختبار التكامل المشترك للمتغيرات موضع الدراسة        ) ٤(رقم  

ك               من الممكن بسهولة رفض فرضية العدم القائلة بعدم وجود التكامل المشترك وذل

د  . وجود تكامل مشترك بين المتغيرات    ، مما يعني      %٥مستوى المعنوية   عند   وتؤآ

ا يعني عدم                     رات مم ذه المتغي ين ه هذه النتيجة امكانية وجود علاقة طويلة الاجل ب

ل       بعض في الاجل الطوي رات عن بعضها ال ذه المتغي اد ه حيث يلاحظ أن آ. ابتع

ة    جميع القيم المحسوبة لنسبة الامكانية العظمى مقبو     د مستوى معنوي لة احصائياً عن

 . اتجاهات للتكامل المشترك على الأقل٣مما يعني وجود % ١

 )٣(جدول رقم 

 نتائج اختبار التكامل المشترك

Eigenvalue Ho Trace 
Statistic  

5% Cretical 
Value 

0.9844 r=0 290.39 124.24 
0.9706 1 ≥r 186.30 94.15 
0.8769 r≥2 98.1342 68.52 
0.6226 r≥3 45.7641 47.21 
0.3569 r≥4 21.4009 29.68 
0.2943 r≥5 10.36 15.41 
0.0636 r≥6 1.65 3.76 
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ائج الجدول السابق    واعت ى نت ادا عل ة     ،م ة المحسوبة لنسبة الامكاني  وحيث ان القيم

(LR) (290.39)        ر ار الاث ة لاختب ة الجدولي د مستوى   (124.24) تزيد عن القيم  عن

ة  ل     ،%٥المعنوي ه للتكام ود اي متج دم وج ة بع دم القائل ية الع رفض فرض ا ن  فانن

ترك ة  المش رات موضع الدراس ين المتغي ة .  ب ن ناحي ة  وم ظ ان القيم رى يلاح  اخ

ة   بة الامكاني وبة لنس ا   (45.76)المحس ة له ة المجدول ن القيم ل ع د (47.21) يق  عن

ول بوجود ثلاث متجهات للتكامل المشترك              ،%٥مستوى المعنوية    .  فانه يمكن الق

ا        والسؤال الذي يطرح نفسه اي من هذه المتجهات للتكامل المشترك يجب الاخذ به

ة التكامل     ل           لتمثل معادل تثمار في الاجل الطوي ة الاس ى   .  المشترك لدال وللتغلب عل

رات  تبعاد بعض المتغي ية باس كلة الاحصائية تمت عدت محاولات قياس ذه المش ه

لوك        ير س ي تفس اعد ف ترك تس ل المش رد للتكام ه مف ى متج م الحصول عل ى ت حت

ة السعودية       ة العربي م   . الاستثمار الخاص في المملك ا  ) ٥(الجدول رق ئج يوضح النت

 (GR)الاحصائية للتكامل المشترك بعد استبعاد المتغيرين معدل نمو الناتج المحلي           

 .(GI)وحجم الاستثمار الحكومي 

 

 )٥(جدول 

 نتائج التكامل المشترك

Eigenvalue H0 Trace 
Statistics 

5% Cretical 
Value 

0.8989 r=0 102.33 68.52 
0.3858 1 ≥r 35.85 47.21 
0.3658 r≥2 21.43 29.68 
0.2089 r≥3 8.43 15.41 
0.0547 r≥4 1.63 3.76 
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دم               ول برفض فرضية الع بناء على النتائج الاحصائية بالجدول اعلاه فانه يمكن الق

ول      في عدم وجود اي متجه لتكا  ول بقب ة، والق رات من ناحي مل المشترك بين المتغي

تثمار                      ة في الاس رات المتمثل ين المتغي رد ب ة بوجود متجه مف ة القائل الفرضية البديل

اص  الي (PI)الخ ي الاجم اتج المحل اح (GDP) والن ة الانفت  (IMR) ودرج

ي  (CRED)والقروض الحكومية الممنوحة للقطاع الخاص    .  ومعدل التضخم المحل

ل سلوك    وبن  ة التكامل المشترك التي تمث ان معادل رد ف ة المتجه المف ى معادل اء عل

 :الاستثمار الخاص تأخذ الشكل التالي

 
.

17643.04 0.135 4470.23 0.645 72.56tPI GDP IMR CRED ρ−= + + − −  
                  (0.0023)               (5188.56)      (0.03740      (4112.79) 
log likelihood = -751.176.  Numbers in parenthesie are standard 
deviation  

 

تثمار               حيث يلاحظ اتفاق النتائج المقدرة للمتغيرات مع توقعات الدراسة في ان الاس

ة        الي ودرج ي الاجم اتج المحل ع الن ل م ة الاج ة طويل ة طردي ى علاق اص عل الخ

اح الاقتصادي  دل التضخمالانفت ع مع ية م ة عكس ى علاق ة اخرى وم. وعل ن ناحي

ة يتجه للانخفاض في الاجل                     تثمار الخاص في المملك يمكن استنتاج ان حجم الاس

وليس ، الطويل مع التغيرات في حجم القروض الحكومية الممنوحة للقطاع الخاص         

    . هناك اي مبرر نظري يمكن قوله لتفسير هذه النتيجة
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 الخلاصة

 

 الخاص في المملكة العربية استهدفت هذه الدراسة تحليل سلوك الاستثمار

م، والوقوف على أهم المتغيرات الاقتصادية ٢٠٠٠-١٩٦٩السعودية في الفترة 

الكلية التي تؤثر على سلوك الاستثمار الخاص آخذين في الاعتبار مختلف 

 . النظريات التي اهتمت بمعالجة سلوك الاستثمار الخاص

ة التي تتعامل مع        ولتحقيق هذا الهدف تم تطبيق النماذج الاحصائية         الحديث

وذج      تخدام نم م اس ث ت رات حي ة للمتغي ل الزمني كون السلاس ة بس اآل المتعلق المش

م طرحه في الدراسة      . التكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ      ا ت ى م اء عل وبن

 : يمكن تلخيص أهم ما توصل إليه فيما يلي

تعاني أوضحت الدراسة أن السلاسل الزمنية للمتغيرات مكان الدراسة          )١(

ائج       داقية النت دم مص ي ع ا يعن توياتها مم ي مس تقرار ف دم الاس ن ع م

 . الإحصائية لنماذج الانحدار التقليدية

ا            )٢( بينت النتائج الإحصائية أن متغيرات الدراسة على تكامل مشترك فيم

 . بينها، وأنها تتجه إلى التوازن مع تغير الفترة الزمنية

ى      أوضحت النتائج الإحصائية للدراسة الع     )٣( لاقة الطردية بين الانفاق عل

دور      س ال ا يعك ي مم دخل المحل ي ال رات ف اص والتغي تثمار الخ الاس

ز  ي تحفي ار ف ي الادخ ق ف و المتحق ه النم ذي يمكن أن يلعب ابي ال الإيج

تثماري اط الاس ة   . النش ى سياس ة تبن رح الدراس ذا تقت ى ه اء عل بن

في المجالات    اقتصادية تكفل الاستفادة من مدخرات الأفراد وتوجيهها        

 . الإنتاجية
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ة الناشئ             )٤( ر المزاحم تثمار الخاص لأث أوضحت الدراسة خضوع الاس

ة              ة تبادلي ا علاق ة بينهم تثمار الحكومي، وإن العلاق رى    . عن الاس ذا ت ل

تثماري في                ه نشاطها الاس الدراسة أن تنهج الدولة نهجاً آخر في توجي

ة مع القطاع الخاص، و            الاستمرار في    المجالات ذات العلاقة التكاملي

اع   اط القط ز نش من تحفي ى تض دأتها حت ي ب يص الت ة التخص سياس

 .الخاص في المجال الاستثماري

تثمار            )٥( بينت نتائج الدراسة أهمية التمويل الحكومي في التأثير على الاس

ات               ه القروض والإعان وم ب الخاص مما يعكس الدور الإيجابي الذي تق

وم   ذي يق دور ال ل تضاؤل ال ي ظ ة ف ان المصرفي  الحكومي ه الائتم  ب

 .الممنوح من المصارف التجارية

اح الاقتصادي               )٦( اً لدرجة الانفت أشارت الدراسة إلى أنه هناك أثرا إيجابي

 .على سلوك الاستثمار الخاص في المملكة العربية السعودية
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The Relationship between Economic Growth and 

Employment in Saudi Private Firms  

 

Hamad A. Al-Ghannam* 

 

Abstract 

 The main objective of this paper is to investigate the 

relationship between the economic growth and employment in 

Saudi private firms. The cointegration, error correction model, and 

Granger causality techniques were used to  determine the long run 

equilibrium relationship and the direction of the causality in both 

short and long runs. The study covers the period from 1973 to 

2002. The cointegration test indicates a long-run equilibrium 

relationship between economic growth and employment. Error 

correction model and Granger causality test provide that there 

exists unidirectional causality from economic growth to 

employment not vice versa in the short run and long run as well. 

This result suggests that the Saudi private firms should focus on 

the quality of hired labor to increase their productivity via 

technological improvements in order for employment to play 

bigger rule on economic growth. 

                                                 
*  Department of Economics, College of Administrative Sciences, King Saud 

University, Riyadh, Saudi Arabia 
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 العلاقة بين النمو الاقتصادي والتوظف 

 في المنشآت السعودية الخاصة

 

 ملخص البحث

 

و الاقتصادي والتوظف                  دل النم ين مع يهدف البحث إلى دراسة العلاقة السببية ب

عودية  ة الس ة العربي ي المملك آت الخاصة ف ي المنش تخدم  . ف د اس دف فق ذا اله ق ه ولتحقي

جهة تصحيح الخطأ ومنهجية سببية قرينجر من أجل     اختبار التكامل المشترك ونموذج مت    

ل            د توصلت    . تحديد اتجاه العلاقة بين السلسلتين الزمنيتين في الأجلين القصير والطوي وق

و الاقتصادي والتوظف                      دل النم ين مع ة الأجل ب ة طويل ة توازني الدراسة إلى وجود علاق

أ       واتضح آذلك من خلا   . وذلك باستخدام اختبار التكامل المشترك     وذج تصحيح الخط ل نم

ى      و الاقتصادي إل ومنهجية قرينجر وجود علاقة سببية وحيدة الاتجاه تتجه من معدل النم

ي تفسير  اعد ف و الاقتصادي تس دل النم ي مع رات ف يس العكس، أي أن التغي التوظف ول

وقد أوصت الدراسة بأنه لتحقيق     . التغيرات في التوظف في القطاع الخاص وليس العكس       

ا                 دوراً أآ  بر للتوظف في معدل النمو الاقتصادي فإن منشآت القطاع الخاص ينبغي عليه

دل          ع مع ة المستخدمة من أجل رف الترآيز على الإنتاجية من خلال تحسين استخدام التقني

 .النمو ومن ثم زيادة توظيف العمالة



Economic Studies: Volume 5, 9 
 

 

 

I-  Introduction 

 

 The study of causal relationships between economic 

variables has increased recently using advanced econometric 

methodologies. The employment and economic growth are two 

major macroeconomic variables that influence most economic 

variables. There are many studies concerning  these two variables 

together or separately with other variables such as economic 

growth models, production functions, demand for labor function as 

well as casual relationship between them, and/ or, between them 

and other variables. 

 Economic growth deals with the long run performance of 

economy concerning the ability of the economy productive 

capacity to expand and the ability to use that productive capacity 

(Herrick and Kindleberger, 1983). The economic growth theory 

has vast literature. For example, the Harrod (1939) model, Domar 

(1947) model, and the neo-classical growth models (Solow, 1970). 

The Harrod- Domar model emphasizes on the net investment and 

growth in the labor force assuming a constant output –capital ratio. 

The neo classical growth models, on the other hand, focus on the 

primary importance of technological change and the factor inputs 

of labor and capital in determining national income. Recently, 

supply side economics think that higher economic growth rate is 
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associated with lower government intervention in the economy 

(Glahe, 1985). The endogenous growth theory models focus on the 

technology improvement in which the growth rate depends on 

stock of physical and human capital, research, and training. In 

addition, the endogenous growth theory put more emphasis on the 

human capital that is characterized by increasing returns that 

allows the growth to increase infinitely ( Lucas, 1988 and Romer, 

1986). The growth studies usually focus on the determinants of 

economic growth which derived from standard neo-classical 

theory, where the growth rate of real gross domestic product 

(GDP) is modeled as a function of the growth rate of capital stock, 

the growth rate of labor force, and the growth rate of exports and 

other variables (Esfhani 1991), (Otani and Villanueva 1990) using 

time series or cross countries data. Some other studies, such as 

(Debenedictis, 1997), focus on the direction of causality between 

economic growth and some major macroeconomic variables using 

time series. 

 The employment is an important determinant 

macroeconomic variable to the economic growth in most studies. 

The relationship between economic growth and employment is 

derived from economic theory, and specifically from the 

productions function which states that the primary sources of 

economy's productive capacity are land, labor and capital. Some 

analysists use the growth rate of real GDP in studying economic 
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growth (Saltz and Cebula 2001), while others prefer using the 

growth rate of real GDP percapita income instead, in order to 

eliminate the effect of population (Dollar, 1992). 

 The bi-causality between employment growth and economic 

growth is theoretically possible, since more output requires more 

inputs; hence, more output requires more labor. And conversely, 

more labor will produce more output if  labor used are productive 

(Herrick and Kindleberger, 1983). 

 Number of studies indicates strong positive relationship 

between employment and economic growth (Saltz and Cebula, 

2001), (Walterskirchen, 1999). A study for middle income 

countries showes that (1%) increase in the labor force causes GDP 

to grow by (6%) (Dewan and Hussein 2001). A Similar study for 

98 countries indicates that for country's economy to grow faster, it 

needs growth in employment (Bairo, 1995). Another study 

indicates that a (1%) rise in GDP causes employment to rise by 

about (1.3%) in the long run (RBF, 2001). 

 The purpose of this paper is to investigate the causal 

relationship between economic growth and the employment growth 

in private firms in the Kingdom of Saudi Arabia. Granger 

causality, cointegration, and error correction techniques are used in 

order to examine the long and short runs relationships between 

economic growth and employment. 
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 The formation of this paper is laid as follows: Section II 

devoted to shed some light on the methodology used to test the 

relationship between employment and economic growth. Section 

III presents the empirical results. The final section (IV) concludes 

the paper. 

 

II- Methodology  

 

  The causality test relationship between the economic growth 

and the employment in the private Saudi firms requires three steps. 

First, the time series would be analyzed in order to determine the 

order of integration. Second,  the investigation of the long run 

relationship between the economic growth and the employment in 

the private Saudi firms. Finally, the existence of Cointegration 

between two time series indicates the existence of a causality 

relationship at least in one direction (Granger, 1988). The short run 

as well as the long run causality relationship between the economic 

growth and the employment in the private Saudi firms would be 

investigated. 

 First, most of time series are non-stationary where the mean, 

variance and/or covariance of the series depend on time. Thus the 

conventional regression techniques produce spurious regression, 

(Granger and Newbold, 1974). One of the most widely used test is 
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the Augmented Dicky-Fuller unit root test (ADF) (Dickey and 

Fuller , 1986, 1981,1979). 

  The next step is to test for possible long run relationship 

between the two series after establishing the stationarity of the 

variables included in the model.  Cointegration is a test of the 

existence of long run equilibrium of non-stationary series (Granger 

and Newbold, 1974), (Engle and Granger, 1987). It implies that 

there is some adjustment process preventing the errors in the long 

run relationship to grow (Charemza and Deadman, 1997). There 

are different methods to test for cointegration (Al-Najar, 1993). 

Among them is Engle-Granger two steps test which carries out the 

same steps as ADF test.  

 Another test developed by (Johansen, 1988, 1991), (Johansen 

and Juselius, 1990) using the maximum likelihood procedure. This 

method is preferable than Engle-Granger procedure, especially 

when the model includes more than two variables (Gonzalo, 1994). 

 Vector Error Correction Model (VECM) will be utilized to 

estimate the speed of  adjustment to the deviation from the long 

run equilibrium and to assess the direction of causality in both 

short and long run. The VECM allows to test for short run as well 

the long run causality between the economic growth and the 

employment in the Saudi private firms. The short run causality is 

based on a standard F-test statistics to test jointly the significance 

of the coefficients of the explanatory variable in their first 
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differences. The long run causality is based on a standard t-test. 

Negative and statistically significant values of the coefficients of 

the residuals lagged one period indicate the existence of long run 

causality. 

 

III- Data and Empirical Results 

 

 To study the causal relationship between the economic 

growth and the employment in the private Saudi firms, a 30 years 

(1973-2002) annual data has been used (see appendix). The 

employment (L) data obtained from various issues of annual 

statistical report (1974-2002) published by the General 

Organization for Social Insurance (GOSI).  The available data 

covers some firm employment, where the GOSI policy was 

covering employment in firms employing twenty workers and 

above until 1991, then it expand to cover employment in firms 

with ten workers and above until 2003, Now the policy is covering 

employment in all firms. The non-oil gross domestic product 

(GDP) data at constant prices is obtained from annual reports of 

Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA). The two serieses are 

used as growth rates which calculated as follows: 

100*
1

1
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
=

−

−

t

tt
t GDP

GDPGDPGGDP                            … (1) 



Economic Studies: Volume 5, 9 
 

 

100*
1

1
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
=

−

−

t

tt
t L

LLGL                                            … (2) 

where GGDPt and GLt represent the GDPt and Lt in growth rate 

forms respectively. 

 

  1- Unit Roots testing:  

 As has been mentioned, the stationarity of the series is 

required in order to carry out the cointegration and causality tests. 

 Table (1) presents the results of the Augmented Dicky-

Fuller (ADF) unit root tests for levels and first differences of the 

series. The t-values on the level obtained from ADF tests are 

clearly less than the critical values and therefore the null 

hypothesis of a unit root cannot be rejected for both GL and GGDP 

series at %5 significant level. Thus, GL and GGDP are non 

stationary time series at their levels and that is obvious from 

graph(1) 

 Also, table (1) shows the same test applying to the first 

differences to see whether we can achieve stationarity of the series 

by transforming the series. The results show that the calculated t- 

values are greater than the critical t-values at (5%) level of 

significance. This implies that the null hypothesis that the series 

have unit roots in their first differences are rejected which means 

that the variables are stationary at their first differences. The 

improvement in the first difference of the two series is shown in 
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the graph (2) comparing with graph (1). So the two variables are 

integrated of order one, i.e. I(1). 

Table (1): Augmented Dickey - Fuller Unit Root Tests for 

Level and First Differences* 
Level First Difference 

Variables 
Intercept 

Intercept 

& Trend 
Intercept 

Intercept 

& Trend 

GL -2.193 -2.167 -4.187 -4.640 

GGDP -2.425 -1.938 -4.259 -4.642 

Critical Values at 5% -2.98 -3.59 -2.98 -3.603 

Critical Values at 10% -2.63 -3.23 -2.63 -3.237 

* Number of lags is determined according to Akaike Information Criterion (AIC) 

(Akaike, 1974).  

 

 We notice that both series have negative coefficients and their 

t-values as well. This implies that variables GL and GGDP tend to 

return to normal levels after disturbances, i.e. positive disturbances 

in the levels would be followed by negative first differences in 

order to return back to normal. 

 

2 - Cointegration:  

 Having established the stationarity of the two time series 

under consideration, the next step is to test for cointegration. 

Although, the individual time series tends to deviate from 

equilibrium in the short run, they may have long run equilibrium. 
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  Table (2) shows the results of Engle and Granger two step 

test for cointegration. The results represents the outcome of 

regressing GL on constant and GGDP and regressing GGDP on 

constant and GL using Ordinary least square (OLS) method; and 

represents the ADF test applied on the residuals obtained from the 

two regressions. The results imply that the residuals are free of unit 

roots which means that residuals are stationary and there exists a 

long run relationship between GGDP and GL. 
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Graph (1) The Two Series in Level 
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Graph (2) The two Series in First Difference 
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Table (2): Engle and Granger two-step Cointegration test  
Regression Equations 

 

Variables 

GL GDP 

2.291 1.508 
Constant 

(0.913) (1.56) 

 0.297 
GL 

 (5.912) 

1.899  
GGDP 

(5.912)  

ADF Statistics for 

Residuals 
-4.431 -4.066 

* 99% Critical Values for the Dickey-Fuller Statistics = -3.696. 

** Values in brakets are t-ratio. 

 

  We also used Johansen cointegration technique to confirm 

the existence of cointegration between GGDP and GL. Table (3) 

shows the result of Johansen test where the null hypothesis of no 

cointegration between GGDP and GL is rejected at the (1%) level 

of significance by comparing the likelihood ratio with the critical 

values. However, the null hypothesis of existence of at most one 

coinegration equation is accepted at (1%) level and rejected at 

(5%) level of significance. This result indicates that there exist at 

least one cointegration equation between the two variables, and 

that support the previous result obtained from Engle and Granger 

two-step method. The existence of cointegration between the two 

series suggests the following: 
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1- There is a long run relationship between the GL and GGDP. 

2- There exists causality in at least one direction between the two 

variables (Granger, 1988). 

 

Table (3): Johansen Cointegration Test 

Eigenvalue 
Likelihood 

Ratio 

5% Critical 

Value 

1% Critical 

Value 

Null hypothesis 

"No. of CE" 

0.59 30.04 15.41 20.04 None 

0.196 5.90 3.76 6.65 At most one 

Number of lags is determined according to AIC such as in VECM. 

 

3 -  Vector Error Correction (VEC):  

  Following the Granger Representation Theorem, the error 

correction model is added to test for short run adjustment towards 

long- run equilibrium (Engle and Granger, 1987), as well as to test 

for causality between the variables. The results of VEC estimates 

are shown in table (4). The coefficient of the error correction term 

(et-1) is statistically significant and negative, while the coefficient 

of (µt-1) though negative, is not significant. 
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Table (4): Estimates for VECM 
Regression Equations

 
Variables 

∆GL ∆ GGDP 

-0.55 -0.76 
Constant 

(-0.33) (-1.30) 

-0.92  
et-1 

(-3.21)  

 -0.35 
µt-1 

 (-1.54) 

0.30 -0.05 
∆GLt-1 

(1.63) (-0.82) 

0.10 0.01 
∆GLt-2 

(0.61) (0.14) 

-1.07 -0.02 
∆GGDPt-1 

(-1.32) (-0.07) 

1.17 0.10 
∆GGDPt-2 

(1.69) (0.41) 

F-Statistic 8.09 0.90 

Prob (F-Statistic) 0.0003 0.503 
*  Values in brackets are t-ratio). 

 

 The error terms (et-1 and µt-1) indicate the speed of adjustment 

of any disequilibrium towards a long-run equilibrium. As a result, 

the value of the (et-1) coefficient suggests that about (92%) of 

disequilibrium in the long-run equilibrium relationship in GL is 
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corrected after one year. The significant error term in the GL 

equation provide more evidence for the existence of cointegration 

between GL and GGDP as well. In addition, this result indicates 

the existence of unidirectional causality running from GGDP to GL 

in the long run. Finally, one could determine the causality 

between` the variables using the F test for the explanatory 

variables in VECM. The result of table (4) showes the F-statistic 

very high (8.09) in GL regression equation and very low (0.90) in 

GGDP equation which indicate existence of  short run causality 

from GGDP to GL and not the opposite. An explanation of this 

result is that most of Saudi private firms produce labor intensive 

good implying a low capital labor ratio in these firms. This means 

that each unit of labor is less productive since it has less capital to 

work with (1988, Ehrenberg and Smith). 

 

4 -  Granger Causality test:  

The Granger causality test helps in determining the 

direction of causality between the two variables included in the 

model. Since the two series are integrated of order one, the 

Granger causality test is applied using the first differences of two 

variables involved as follows: 
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 Table (5) reports the causality tests applied on the two 

equations (3) (4). As seen, the first null hypothesy is rejected 

which means that GGDP Grange causes GL. However, the second 

null hypothesis is accepted implying the GL does not Granger 

cause GGDP. The results confirm the existence of unidirectional 

causality from economic growth to employment obtained from 

VEC results. 

Table (5): Pairwise Granger Causality Test 

Null hypothesis F-Statistics Probability 

∆ (GGDP) does not Granger  

Cause ∆(GL)  
9.299 0.001 

∆ (GL) does not Granger  

Cause ∆(GGDP)  
0.338 0.717 

* Number of lags= 2. 

 

From the above results, we conclude that all the tests show a long 

run equilibrium relationship between the two series and there is 

unidirectional causality from real GDP growth to employment in 

the short run as well as in the long run. This result may imply that 

part of the income saving from the output reinvested which in turn 

increase the demand for labor in the Saudi private firms. The 

employment growth in these firms on the other hand does not 

cause growth in real GDP. One important explanation to this result 
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is that the included employment data are for Saudi private firms 

employing ten workers and above only, and this part of 

employment contain small part of the total employment in the 

whole Saudi labor market. The large private firms employ about 

(17%) of the total employment in the private sector (Al-Sultan, 

1998). and the number of small firms employing less than twenty 

workers represents more than (71%) of the total firms covered by 

GOSI (GOSI, 2003). Another explanation is that the quality of 

workers in these firms might be unsuitable, especially for those 

firms depend on inexpensive and unqualified less trained guest 

workers. This result also gives reason to believe that the labor 

market lags behind GDP in Saudi Arabia. The unidirectional 

causality implies that any policy enhancing economic growth will 

enhance employment growth or in other words decreasing the 

unemployment. However, if the increase in employment in private 

firms still depends on guest workers then the unemployment rate 

among Saudi will not decrease. The short-to-long run adjustment 

between the two variables is surely influenced by government 

policies. For example, Keynes (1936) believes that expansionary 

fiscal and monetary policies in the absence of liquidity trap are 

policy instruments that can be used to change national income 

level in order to fill the gap between aggregate demand and 

aggregate supply. The increase in economic growth will in turn 

generate more job opportunities in both private and public sectors. 
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Although, in the context of Saudi Arabia Al-Batil (2002) found 

that financing government budget deficit through borrowing leads 

to crowding out of private investment. Barry (2002) found that 

public consumption and investment crowd out private investment. 

Therefore, the major policy in the Kingdom, fiscal policy may not 

be effective as it is supposed in the Keynesian theory. Furthermore, 

modifying some laws such as labor law, investment law…etc. may 

contribute in inducing economic growth through their positive 

effects on business environment and, hence, generate more job 

opportunities. Finally, the unidirectional link running from GDP to 

employment is consistent with other studies such as (Debendictis, 

1997) which shows similar result in British Columbia and Canada. 

Also, the finding of this paper is consistence with Yam et al’s 

finding in the case of Singapore (Yam et al., 2002). 

 

 

IV- Conclusion 

 

 The paper attempts to determine the nature of the 

relationship between economic growth and employment in private 

firms in the Kingdom of Saudi Arabia using cointegration, vector 

of error correction model, and Granger causality techniques in 

order to test the long run equilibrium and the direction of the 

causal relationship in the short run and long run as well. This paper 
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used annual time series data covering the years 1973-2002. The 

major finding showed the two series are integrated of order one 

using ADF test. The Cointegration tests indicated the existence of 

the cointegration between employment and economic growth based 

on both Engle- Granger and Johansen techniques. This result 

implied the two variables have long run equilibrium. The error 

terms and F-test from VECM beside the Granger causality test 

indicate unidirectional causality running from economic growth to 

employment in the short as well as in the long run. This result is 

consistent with other studies in different countries, even though the 

bi-directional causality is possible theoretically. That may be 

attributed to the expansion of hiring low quality of labor in those 

firms which means low productivity of those kind of labor. 

Therefore, one important implication of this research is that the 

employment policy of private firms should paid more attention 

concerning the rapid increase of guest workers in those firms and 

the quality of workers employed. 

 Finally, additional researches would help to explore the 

nurture of the relationship between economic growth and total 

employment in Saudi Arabia and the employment of Saudi against 

non-Saudi in the whole Saudi labor market or in sub-sectors as 

well. The most obstacle of doing so in the present time is the lack 

of such employment data. 
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Appendix (Data Table) 
L GDP Year 

93334 11183 1973 
115810 12636 1974 
156650 15138 1975 
195106 17692 1976  
293785 20252 1977  
412298 22522 1978 
509153 25184 1979 
624374 28318 1980 
705490 31503 1981 
859715 33721 1982 
1125536 34962 1983 
1101921 35389 1984 
965471 35650 1985 
844893 34479 1986 
792324 35306 1987 
801780 35992 1988 
822572 36538 1989 
830529 38894 1990 
843998 39666 1991 
1004172 39886 1992 
1104722 40253 1993 
1127728 40542 1994 
1118842 40649 1995 
1130723 41090 1996 
1152887 42639 1997 
1338408 43098 1998 
1496918 43821 1999 
1595767 44971 2000 
1680129 43963 2001 
1847562 44252 2002 

GDP: Non-oil Gross domestic product. 
L:  Employment in Saudi Private Firms (The Employment data covers some firm 

employment, it covers employment in firms employing twenty workers and 
above until 1991, then it expand to cover employment in firms with ten workers 
and above until 2003, Now the policy is covering employment in all firms). 

Sources: 
1 - General Organization for Social Insurance. “Annual Statistical Report”, different 

issues (1974-2003). 
2 - Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA). “Annual Report”, 38th 2002 and 39th 

2003.  
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Abstract 

Confirming quantitatively that the influence of export 

earnings on non-oil activity in Saudi Arabia has been slight, the 

SVAR methodology employed in this study identifies the impact 

on private sector liquidity of fluctuations in oil receipts as an 

important element in the explanation of this disappointing 

experience. Banks appear to finance working capital requirements 

when oil prices are weak but do not expand their commitments to 

the sector when stronger domestic activity (associated with higher 

oil revenues) would be expected to encourage fixed investment 

demand. 

It is concluded that budget and public expenditure 

stabilization in the presence of varying oil revenues could promote 

bank engagement with the private sector. 

                                                 
• The authors wish to thank Ibrahim Alghelaiqah for helpful suggestions during the 
preparation of this study. He bears no responsibility for the final outcome. 
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Introduction 

David Hume’s price-specie-flow mechanism in which the 

quantity of money was equated with the demand to hold it through 

the international redistribution of bullion, provided a foundation 

for the monetary approach to the balance of payments in the late 

1960s(Batiz, 1985). While retaining Hume’s original insight, the 

new approach de-emphasised the role of relative goods market 

price adjustments in the achievement of monetary equilibrium. 

Instead, the focus was placed on the direct influence of the net 

excess demand for money on the balance of payments ‘below the 

line’(Johnson, 1972, pp.229-30). 

The present study returns to this monetary mechanism in a 

modern context chosen both for its approximation to the 

institutional conditions originally supposed, and to examine its 

likely operation in developing economies characterised by a high 

degree of commodity export dependence. Saudi Arabia’s 

dominance of oil export and essentially great dependence on 

imports, would seem to limit the role of the traditional relative 

goods price adjustments in the achievement of monetary 

equilibrium. Moreover, under a rigidly pegged exchange rate 

regime, the implied exogeneity of the influences normally thought 

to determine the demand to hold nominal money, suggests that 

supply disturbances might readily generate (transitory) imbalances 



Economic Studies: Volume 5, 9 
 

 

in the money market. In application to a commodity exporting 

economy, however, the source of these imbalances and their 

connection with balance of payments disequilibria, may differ 

significantly from the account emphasised both in Hume’s original 

exposition and in its later revival. 

The more recent literature, in particular, highlighted the 

consequences for subsequent movements in the balance of 

payments of domestic (fiduciary) monetary issue. In the present 

case of oil revenue dependence, such disturbances are likely to be 

initiated externally and to be introduced into the domestic economy 

through the financing of government expenditures. To test the 

monetary adjustment mechanism in Saudi Arabia, therefore, 

fluctuating oil revenues must be taken into account. 

 In this paper, a structural vector autoregression (SVAR) 

model is developed  to test this proposition. Under the proposed 

sequence of disturbances, and in contrast with the classical 

presumption, it is suggested that the induced monetary adjustments 

have proved not to be neutral for the real economy. Indeed, some 

insight into the failure of the Kingdom to diversify its economic 

base in the years since 1979, is suggested through the associated 

evidence on the determination of bank credit allocation and its low 

contribution to national income. Before proceeding to an 

exposition of the SVAR model, balance sheet data of the Saudi 

Arabian Monetary Agency (SAMA) are reviewed briefly to 
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highlight the distinctive features of the monetary framework under 

consideration. 

1. Monetary sector developments since 1980 

The summary data in Table 1 confirm that SAMA is 

atypical central bank. Foreign assets account for almost all of the 

institution’s balance sheet total, although half of these was clearly 

liquid in terms of currencies and deposits with banks abroad in the 

years 1996 to 1998 (SAMA, 1997 and 1998). With small official 

valuation of gold holdings, ‘investments in foreign securities’ 

accounted for the remainder. 
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Table (1) 

 SAMA balance sheet data and ‘narrow’ income velocity 

(Billions of Riyals or per cent) 
Year Foreign  

Assets 

Monetary 

Base 

Outside 

Deposit 

Banks 

Govt. 

Deposits 

Base % of 

Foreign Assets

Income 

Velocity 

1978 197.99 43.40 19.18 112.02 21.92 3.05 

1979 206.11 38.72 23.71 109.01 18.79 2.86 

1980 288.52 34.46 25.68 182.86 11.94 2.82 

1981 431.85 39.20 29.49 321.01 9.08 2.64 

1982 472.93 44.65 34.44 332.73 9.44 2.49 

1983 437.98 43.73 35.42 303.35 9.98 2.50 

1984 392.21 43.00 35.11 258.81 10.96 2.64 

1985 319.53 42.12 35.77 232.34 13.18 2.55 

1986 276.17 45.83 38.81 118.51 16.59 2.29 

1987 256.54 46.34 38.84 55.01 18.06 2.26 

1988 232.81 43.44 35.95 44.64 18.66 2.22 

1989 226.64 41.83 33.88 26.82 18.46 2.36 

1990 212.22 52.48 44.78 22.32 24.73 2.26 

1991 208.95 54.53 44.62 30.45 26.10 1.98 

1992 214.89 53.89 43.77 41.97 25.08 1.96 

1993 193.08 53.79 42.62 42.48 27.86 1.97 

1994 185.56 56.23 44.97 35.53 30.30 1.98 

1995 174.04 54.93 43.89 34.63 31.56 1.95 

1996 196.07 54.15 43.04 45.52 27.62 1.93 

1997 219.03 58.24 45.82 48.51 26.59 1.98 
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After the second oil price ‘shock’ in 1981, government 

deposits held with SAMA accounted for three-quarters of the 

agency’s foreign assets. A sharp decline following 1985 was to 

lead in 19901 to a ratio of only a little over ten per cent before 

stabilizing at approximately 20-22% after 1992. As foreign 

reserves (and government deposits) declined during the 1980s, the 

fraction of foreign assets ‘financed’ by the monetary base 

increased, eventually approaching one third by 1995 (Table 1). 

Taken together, these two liabilities accounted for only one half of 

SAMA’s foreign exchange holdings during the mid- to late 1990s. 

A single large item (other miscellaneous liabilities) appears in the 

published reports to furnish most of the remainder and, 

presumably, may reflect various forms of external official 

borrowing in the post Gulf conflict period. 

While base money has grown in line within SAMA’s 

liability structure, the third column of Table 1 confirms that it is 

increasingly a circulating medium with a declining fraction held in 

the form of commercial bank reserve assets. Summing ‘active’ 

currency with commercial bank demand deposits (M1), the 

measure in the last column of the table suggests that the (non-oil) 

income velocity of circulation has tended to decline over the full 

period. The corresponding rise in the narrow money to income 

ratio reflects the use in deflation of two price indices, with the 

                                                 
1 Gulf War hostilities began in the third quarter of 1990 
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official consumer price index applied to nominal money 

consistently implying a lower rate of inflation than the deflator for 

non-oil income. Using unadjusted (nominal) figures, the ratio has 

remained approximately stable with an average value of 2.33 over 

the years reported in the table. 

The extent to which this behaviour of narrow money reflects 

the operation of the ‘classical’ monetary adjustment mechanism in 

a resource dependent economy is examined through application of 

the SVAR framework. 

2. SVAR representation of the Saudi monetary sector 

Structural VAR models are perhaps one of the most 

important modern development in the empirical testing of 

traditional monetary propositions. Their great appeal in examining 

the monetary policy transmission mechanism, for instance, is their 

ability to identify the impact of policy without the need for a 

complete structural model of the economy (Rudebusch, 1996). 

Recent empirical investigations have therefore become heavily 

dependent on SVARs (eg. Sims, 1992; Christiano et.al., 1994; 

Ramaswamy and Slok, 1998; Sirivedhin,1998 and Wong, 2000). 

The proposed structural model contains five variables in the 

following order: the income terms of trade (ToT), the Saudi riyal 

interest rate (i), real non-oil GDP (Rnoy, based on its own 

deflator), the narrow money multiplier (mm1) and the real 

monetary base (RMo, using the CPI deflator). This ordering 
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broadly reflects a theoretical perspective in which the demand to 

hold money (ultimately) determines the observed supply, and 

which also recognises the probable comparative importance of 

different disturbances. In the latter connection, and reflecting 

contemporary practice, the order begins with the variables assumed 

to be the most exogenous and ends with the most endogenous 

(Bacchetta and Ballabriga, 2000). 

The priority accorded in the ordering to the income terms of 

trade reflects is assumed exogeneity, at least from the viewpoint of 

the Saudi monetary sector. While the Riyal interest rate (on time 

deposits) would be a suitable opportunity cost variable in a narrow 

money demand function, its ‘high’ ordering also reflects its 

exogeneity under a rigid currency peg with unimpeded 

international flows. This position must, of course, be qualified by 

the likely connection (through the level of world demand) between 

international interest rates and the Saudi income terms of trade. 

Although this introduces some ambiguity into their proposed 

ordering, the two external sources of disturbance would each be 

expected to influence the behaviour of domestic real and monetary 

aggregates (Kiel 1993, Ahmed and Murthy, 1994, and Conway et 

al., 1998). 

It is assumed that the first of the domestic variables to be 

affected will be non-oil GDP. This position reflects the influence 

both of (revenue-induced) fluctuations in government expenditure 
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programmes and of interest rate movements on non-oil sector 

activity. It also acknowledges the presumed importance of the 

latter in determining the demand for transactions balances. Having 

thus incorporated some of its potential demand determinants, 

narrow money supply appears in the ordering through its 

decomposition into the implied monetary multiplier and (CPI-

deflated) money base. Autonomous portfolio decisions by banks, 

or changing cash preferences of the public, might entail multiplier 

changes that are unconnected with movements in overall money 

demand. Allowing for these disturbances the real base, as the last 

variable in the ordering, is seen as offsetting money supply and 

demand disturbances through the balance of payments (Guerra et. 

al., 1998). 

A triangular structure for the model is therefore proposed 

with a long run causal ordering reflected in the following solution 

form: 

∆ToTt = ηt 

∆i t =  a ∆ToTt + ψt 

 ∆Rnoyt = b ∆ToTt  + c ∆i t + ϕt     

 ∆mm1 = d ∆ToTt  + e ∆i t +  f ∆Rnoyt  + εt  

 ∆RMo = g ∆ToTt  + h ∆i t +  l  ∆Rnoyt  +  z ∆mm1t + νt  (1) 

 

where ∆ represents the first difference operator with all variables in 

logarithms, and ηt, ψt, ϕt, εt, νt represent orthogonal shocks. 
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According to this ordering the income terms of trade are 

affected in the long run only by their own innovations (ηt). While 

these may have lasting effects on interest rates, interest rate shocks 

(ψt) are defined to have none on the income terms of trade. Both 

terms of trade and interest rate shocks exert a lasting (one way) 

influence on real non-oil GDP with these three sources of 

disturbance then influencing the money multiplier. While the 

latter’s own shocks (εt) will influence the real base, monetary 

neutrality is implied in the hypothesised lack of long-run effect of 

the last two variables on the real economy. 

The SVAR in equation (1) is not estimated directly but is 

derived from the parameters of a set of empirical VAR 

relationships. Subject to the data meeting certain statistical 

requirements the structural system may be derived from the VAR 

coefficients provided that a sufficient number of restrictions are 

imposed. With five variables 25 restrictions are needed, 15 being 

available through simple normalisation. The remaining ten are 

obtained through the Blanchard and Quah (1989) identification 

scheme which constrains the long run multiplier matrix to be lower 

diagonal as reflected in the form of equation (1). Appendix A 

provides a more detailed explanation of the role of these 

restrictions in permitting a unique identification of the SVAR 

system used for simulation purposes. As has been recognised 

elsewhere, an especially useful aspect of the Blanchard and Quah 
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technique is that it provides a unique, and economically 

meaningful, decomposition of the time series into temporary and 

permanent components (Giannini, 1992). For these inferences to be 

valid, however, certain restrictions must be seen to apply to the 

data themselves. 

3. Data description 

All the data used in the empirical estimation are quarterly, 

seasonally unadjusted, time series for the period 1978:1-1998:1 (80 

observations) and are converted into logarithms. Although not 

reported in the results, dummies were included to capture seasonal 

variations in the variables, and the impact of the Gulf War (1 for 

1990:3 to 1991:3, 0 otherwise). The income terms of trade (ToT), 

measured as the crude petroleum revenue index divided by the 

import price index, is calculated from International Financial 

Statistics (IMF, various issues). Domestic interest rates (i) are the 

3-month offshore Saudi riyal deposit rate obtained for pre-1987 

values from the National Commercial Bank, and subsequently 

from the Money and Banking Statistics of SAMA. The money 

supply multiplier (mm1) and the monetary base (RMo) are drawn 

from the latter source, as is the Saudi consumer price index used 

for deflation. Non-oil GDP data (with deflator) are supplied on an 

annual basis in the Agency’s Annual Reports. Since quarterly non-

oil GDP data are not reported these values are interpolations from 
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annual data on the basis of the high (annual) correlation between 

the two series. 

An initial requirement of the data for SVAR application is 

that they must satisfy the time series property of stationarity (eg. 

Enders, 1995). Computed Augmented Dickey Fuller (ADF) 

statistics (table 2) and OCSB for seasonal unit roots for all five 

variables in levels indicated that they were integrated of order one 

[I(1)] at the 5 per cent level of significance. First differencing of 

the data was sufficient to achieve stationarity on the same criterion. 

Having established that all the data series in levels were I(1), it was 

then necessary to test for the possibility of cointegration between 

the variables. Such a relationship would undermine the 

assumption, shown in the appendix to be necessary for 

identification of the SVAR, that there are as many (mutually 

orthogonal) shocks to the system as endogenous variables. 
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Table (2) 

 ADF test for unit roots 

Variable ADF Variable ADF 

mm1 - 2.1196 ∆mm1 - 4.2902 

RMo -1.3102 ∆Rmo - 3.8313 

LI - 1.35 ∆LI - 7.089* 

LToT - 1.17 ∆LtoT - 7.20* 

LRnoy - 2.18 ∆Lrnoy - 9.88* 

  * Significant at 5% level. Critical ADF statistics at the 5% level of significance   

=  - 2.9017  

 

In view of the theoretical position that money supply should 

adjust to demand in the Saudi context, a cointegrating relationship 

might have been expected between the variables chosen. Despite 

this consideration, however, the results for Johansen’s (1991) 

technique reported in Table 3 suggest that the null hypothesis of no 

cointegration cannot be rejected at both the 5 and 10 per cent 

levels. While this finding suggests that some influences on money 

demand may have been omitted, the effect of the two diverging 

price deflators on the money-income relationship was noted in 

Table 1. The insensitivity of the CPI deflator to broader price 

trends was confirmed in a re-estimation of the SVAR system using 

nominal rather than CPI-deflated base money. Although the 

evidence against cointegration was slightly stronger in this case, 

the simulation results were almost identical to those reported. A 
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minor advantage of the present specification is that those for the 

behaviour of base money are more readily interpreted as reflecting 

a change in terms of a specific consumption basket. 

 

Table (3) 

 Cointegration LR test based on maximal eigenvalue of the 

stochastic matrix 
List of variables included in the cointegrating vector 

LToT  LI   LRnoy   Lmm1  LRMo 

List of I(0) variables included in the VAR 

Dwar    S1    S2    S3 

Null Alternativ

e 

Statistics 95%  Critical 

value 

90% Critical value 

r = 0 r = 1 22.4780 29.9500 27.5700 

r ≤ 1 r = 2 17.0643 23.9200 21.5800 

r ≤ 2 r = 3 9.3291 17.6800 15.5700 

r ≤ 3 r = 4 3.6642 11.0300 9.2800 

 

Turning to the lag structure for estimation of the SVAR, two 

information criteria were used to determine the lag length (AIC; 

Akaike (1973)), and the Schwarz information Criterion (Schwarz 

(1978)).2 On the basis of the minimisation of both criteria, the 

                                                 
2 Using respectively the simple formulae: 

 ,2log
T
k   AIC +Σ=   

T
TkSC loglog +Σ=  
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number of lags in the system was set at eight. The results are 

presented in Table 4. Ljung-Box Q  statistics (Ljung and Box, 

1978) confirm the lack of serially correlated residuals at the 5% 

level of significance. 

Table (4) 

 Criteria for selecting the lag length 

Model Criteria Number of lags 

7                   8                   9 

AIC 399.26 395.09* 401.32 

SC 188.62 159.55* 169.53 

* Denotes the model selection by each criterion. 

4 . SVAR simulation results 

Once estimated, the SVAR structure may be used for both variance 

decomposition and impulse response analysis. Variance 

decomposition analysis provides evidence on the relative 

contribution of the different sources of shock to the forecast error 

variance for each variable in the SVAR system. Although the 

neutrality restriction imposes a ranking of the variables by the 

degree of their long-run exogeneity, the variance decompositions 

also offer some check on this assumption over shorter time periods. 

The direction of the influences identified is then ascertained 

                                                                                                                       
where, Σ   is the determinant of the variance covariance matrix of the 
VAR residuals, k is the number of parameters in the model, T is the 
number of observations. 
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graphically through impulse response analysis. The long run 

implications of the latter are then discussed under the imposed 

neutrality restriction. 

4.1. Variance decomposition analysis 

The variance decomposition results are presented for periods of up 

to ten quarters in Table 5: 
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Table (5) Variance decompositions of variables at different horizons 

Proportions of forecast error variance, quarters ahead, accounted 
for by innovations in 

Forecast 
Error in 

Quarters 

ToT I Rnoy mmI RMo 
ToT 0   0.508 

(0.15, 0.71) 
0.129 

(0.0, 0.48) 
0.059 

(0.0, 0.38) 
0.034 

(0.0, 0.44) 
 0.271 

(0.0, 0.53) 
 1   0.462 

(0.15, 0.67) 
0.094 

(0.0, 0.36) 
0.082 

(0.0, 0.43) 
0.139 

(0.02, 0.35) 
0.222 

(0.02, 0.45) 
 2   0.457 

(0.16, 0.63) 
0.095 

(0.01, 0.32) 
0.096 

(0.01, 0.41) 
  0.165 

(0.04, 0.41) 
0.187 

(0.02, 0.40) 
 4   0.455 

(0.17, 0.57) 
0.094 

(0.01, 0.30) 
0.097 

(0.03, 0.34) 
  0.183 

(0.05, 0.36) 
0.171 

(0.07, 0.40) 
 6   0.453 

(0.18, 0.54) 
0.107 

(0.03, 0.31) 
0.102 

(0.05, 0.31) 
  0.177 

(0.05, 0.34) 
0.161 

(0.11, 0.38) 
 8   0.451 

(0.18. 0.49) 
0.106 

(0.03, 0.32) 
0.104 

(0.05, 0.30) 
  0.179 

(0.06, 0.35) 
0.160 

(0.11, 0.39) 
 10   0.451 

(0.18, 0.54) 
0.106 

(0.03, 0.32) 
0.104 

(0.05, 0.31) 
  0.179 

(0.06, 0.34) 
0.160 

(0.11, 0.38) 
I 0  0.078 

(0.0, 0.58) 
 0.800 

(0.25, 0.93) 
0.003 

(0.0, 0.25) 
0.055 

(0.0, 0.22) 
0.063 

(0.0, 0.38) 
 1  0.112 

(0.02, 0.56) 
0.749 

(0.23, 0.87) 
0.005 

(0.0, 0.23) 
0.056 

(0.0, 0.35) 
0.077 

(0.0, 0.31) 
 2  0.125 

(0.02, 0.51) 
0.723 

(0.22, 0.82) 
0.011 

(0.0, 0.23) 
0.065 

(0.0, 0.36) 
0.076 

(0.0, 0.30) 
 4  0.118 

(0.04, 0.47) 
0.716 

(0.24, 0.78) 
0.027 

(0.01, 0.23) 
0.062 

(0.01, 0.33) 
0.077 

(0.01, 0.27) 
 6  0.117 

(0.05, 0.46) 
0.710 

(0.24, 0.74) 
0.031 

(0.02, 0.22) 
0.061 

(0.02, 0.34) 
0.081 

(0.02, 0.27) 
 8  0.117 

(0.04, 0.45) 
0.708 

(0.23, 0.73) 
0.033 

(0.02, 0.22) 
0.060 

(0.02, 0.31) 
0.082 

(0.02, 0.27) 
 10  0.117 

(0.04, 0.45) 
0.708 

(0.23, 0.73) 
0.033 

(0.02, 0.21) 
0.060 

(0.02, 0.31) 
0.082 

(0.02, 0.27)  
Rnoy 0 0.005 

(0.0, 0.27) 
0.149 

(0.0, 0.45) 
0.721 

(0.22, 0.94) 
  0.107 

(0.0, 0.35) 
0.017 

(0.0, 0.18) 
 1 0.009 

(0.0, 0.31) 
0.176 

(0.0, 0.48) 
0.666 

(0.21, 0.88) 
  0.135 

(0.0, 0.40) 
0.014 

(0.0, 0.23) 
 2 0.015 

(0.0, 0.30) 
 0.185 

(0.01, 0.48) 
0.654 

(024, 0.82) 
  0.131 

(0.0, 0.39) 
0.015 

(0.0, 0.23) 
 4 0.025 

(0.0, 0.29) 
 0.207 

(0.03, 0.43) 
0.592 

(0.23, 0.74) 
  0.116 

(0.01, 0.34) 
0.057 

(0.01, 0.25) 
 6 0.025 

(0.01, 0.29) 
 0.209 

(0.04, 0.40) 
0.588 

(0.24, 0.74) 
  0.118 

(0.01, 0.33) 
0.059 

(0.02, 0.25) 
 8 0.026 

(0.01, 0.29) 
 0.208 

(0.05, 0.41) 
0.583 

(0.24, 0.72) 
  0.120 

(0.02, 0.32) 
0.063 

(0.02, 0.25) 
 10 0.026 

(0.01, 0.29) 
 0.208 

(0.05, 0.41) 
0.583 

(0.24, 0.72) 
  0.120 

(0.02, 0.32) 
0.063 

(0.02, 0.25) 
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Table (5) Continued 
mm1 0  0.338 

(0.10, 0.68) 
0.032 

(0.0, 0.34) 
0.073 

(0.0, 0.34) 
 0.456 

(0.20, 0.79) 
0.101 

(0.0, 0.29) 
 1  0.317 

(0.10, 0.62) 
0.031 

(0.0, 0.32) 
0.075 

(0.0, 0.30) 
 0.449 

(0.23, 0.73) 
0.128 

(0.0, 0.34) 
 2  0.320 

(0.12, 0.58) 
0.036 

(0.0, 0.32) 
0.073 

(0.01, 0.37) 
 0.447 

(0.23, 0.69) 
0.124 

(0.02, 0.32) 
 4  0.297 

(0.14, 0.51) 
0.047 

(0.03, 0.29) 
0.084 

(0.02, 0.34) 
 0.419 

(0.20, 0.59) 
0.153 

(0.02, 0.32) 
 6  0.300 

(0.16, 0.50) 
0.046 

(0.03, 0.28) 
0.083 

(0.03, 0.32) 
 0.413 

(0.23, 0.58) 
0.158 

(0.03, 0.32) 
 8  0.300 

(0.17, 0.48) 
0.055 

(0.04, 0.29) 
0.082 

(0.03, 0.32) 
 0.400 

(0.23, 0.55) 
0.163 

(0.03, 0.31) 
 10  0.300 

(0.17, 0.48) 
0.055 

(0.04, 0.29) 
0.082 

(0.03, 0.31) 
0400 

(0.23, 0.54) 
0.163 

(0.03, 0.32) 
RMo 0  0.669 

(0.16, 0.82) 
0.008 

(0.0, 0.38) 
0.030 

(0.0, 0.17) 
0.001 

(0.0, 0.27) 
0.292 

(0.13, 0.70) 
 1  0.612 

(0.18, 0.75) 
0.008 

(0.0, 0.31) 
0.028 

(0.0, 0.20) 
 0.083 

(0.01, 0.29) 
0.267 

(0.14, 0.58) 
 2  0.604 

(0.17, 0.72) 
0.013 

(0.0, 0.32) 
0.032 

(0.0, 0.21) 
 0.082 

(0.01, 0.30) 
0.269 

(0.15, 0.59) 
 4  0.556 

(0.20, 0.67) 
0.021 

(0.01, 0.30) 
0.033 

(0.01, 0.22) 
 0.109 

(0.02, 0.32) 
0.281 

(0.16, 0.51) 
 6  0.528 

(0.21, 0.61) 
0.022 

(0.01, 0.28) 
0.044 

(0.02, 0.24) 
 0.136 

(0.03, 0.31) 
0.270 

(0.16, 0.49) 
 8  0.517 

(0.22, 0.61) 
0.023 

(0.02, 0.29) 
0.047 

(0.02, 0.25) 
 0.140 

(0.03, 0.31) 
0.273 

(0.17, 0.49) 
 10  0.517 

(0.22, 0.61) 
0.023 

(0.02, 0.29) 
0.047 

(0.02, 0.25) 
 0.140 

(0.03, 0.31) 
0.273 

(0.17, 0.49) 
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Evidence on the relative degree of exogeneity of the 

variables is contained in the diagonal columns which report the 

proportion of the error variance for each attributable to its own past 

innovations. Although qualified support is provided for the 

hypothesised long run ordering, interest rates appear to be more, 

rather than less, exogenous than the income terms of trade. With 

over 70% of the interest rate forecast error accounted for by its 

own disturbances, the theoretical presumption that this variable is 

determined externally under a pegged exchange rate is strongly 

supported in Saudi Arabia, whereas the Saudi riyal interest rate 

follows the US ones as the riyal is pegged to the US dollar.  

The somewhat less clear result for the income terms of trade 

reflects an apparent (and implausible) lagged influence of the real 

M1 component. Further investigation of the data suggests that a 

shock to the volume of Saudi oil exports, attributed to global 

macroeconomic performance, has a larger and faster impact than 

the shock to oil prices on the price of imports. However, the 

general failure of the CPI to reflect these externally induced price 

increases and, presumably, the true cost of living then suggests that 

transactions balances would rise before oil revenues. This would 

not imply a long run relationship and later sections of the table 

appear to confirm the a priori position that the two money supply 

components are strongly and immediately influenced by 

fluctuations in the terms of trade. This may point to the advisability        
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that, SAMA should take into consideration the price of imports 

when setting monetary supply accounting for proper inflation. 

By contrast, the relationship between the terms of trade and 

the interest rate remains ambiguous. Each appears to have some 

influence on the other over the ten quarters horizon and Granger 

causality tests were inconclusive. Inversion of the order of these 

variables in the SVAR was found to produce two changes in the 

pattern of the variance decompositions. The influence of the terms 

of trade on non-oil income became stronger at the expense of the 

interest rate effect on the same variable. The interest rate in turn 

had a somewhat stronger effect on the money base. Since neither 

of these changes is crucial to the main findings, the priority 

accorded to the terms of trade reflects the assumption that oil 

market disturbances are unlikely to be closely connected with 

short-term interest rate levels in the long run. 

The hypothesised ordering is supported for the remaining 

‘internal’ variables. Real non-oil income, the multiplier and the 

base thus provide the appropriate ranking of these variables 

according to variance explained by their own past behaviour. 

Subject to the caveat arising from the imposed ordering of the two 

external variables, non-oil income appears to be influenced more 

by interest rate disturbances than by those arising through the 

terms of trade. While the unimportance of the latter is striking it is 

equally clear that the terms of trade have a marked impact both on 
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the multiplier and on the base up to a two-year horizon. The 

(tentative) evidence, contrary to the a priori ordering, that the 

multiplier exhibits somewhat more influence on non-oil income 

than applies in the other direction appears less difficult to interpret 

as a comparatively short run effect than as a long term one. On this 

assumption, the long run impact on the level of each variable 

arising from a disturbance in one of the others will be clarified by 

reference to the impulse response functions. 

4.2. Impulse Response Functions 

With reference to the perspective developed earlier, the 

impulse response functions mapped in Figures B1 to B4 are best 

summarised in reverse order (see Appendix B). They portray the 

development over time of the full impact of a one standard 

deviation shock to each variable on the level of the others. The 

dashed lines indicate the lower and upper bounds corresponding to 

the 5 per cent level of significance as reported in connection with 

the variance decomposition analysis. 

Holding constant the first three variables a shock to the 

monetary multiplier has a negative impact on the real money base, 

as would be expected for an (implied) unchanged demand to hold 

narrow money. Similarly a positive shock to real non-oil GDP, and 

therefore to money demand, increases both the multiplier and the 

level of the monetary base (Figure B3). The effect of a positive 

(eg. foreign) shock to interest rates is to produce a long run 
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negative effect on real incomes and, consistent with the previous 

result, a decline in both the multiplier and the base (Figure B2). 

The positive impact on interest rates of a shock to the income 

terms of trade is displayed clearly in Figure B1 and, with reference 

to the previous figure, confirms the expectation that improved 

terms of trade alone would have a positive influence on the long 

run income level. In this simulation, the combined effect of an 

improvement in the terms of trade is both to raise the multiplier 

and to reduce the base. Moreover, comparison of the same two 

figures suggests that the positive impact on the multiplier of the 

improvement is comparatively large: a noteworthy result in view of 

the apparently small effect on non-oil incomes. In general, and 

again by reference to the hypothesised monetary adjustment 

mechanism, the unanticipated aspect of these simulations is the 

apparently systematic part taken in overall monetary adjustment by 

the multiplier. Before interpreting the results, however, an 

assessment of the comparative importance of the developments 

reported is required. Accordingly, Table 6 reports the accumulated 

impulse responses reflected in the terminal values of the traces in 

Figures B1 to B4: 
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Table (6) 

Accumulated impulse responses out of ∞ steps 
Response of ToT I Rnoy mm1 RMo 

ToT 0.153 0.000 0.000 0.000 0.000 

I 0.077 0.125 0.000 0.000 0.000 

Rnoy 0.011 -0.009 0.029 0.000 0.000 

mm1 0.034 -0.010 0.016 0.028 0.000 

RMo -0.029 -0.005 0.007 -0.007 0.016 

The diagonals of the table are the magnitudes of a 

permanent, one standard deviation, shock to the variables. With the 

data entered as first differences of logarithms they may therefore 

be regarded as measuring a proportional change in its level in each 

case. The extent of the consistency of these magnitudes with the 

hypothesised monetary adjustment mechanism under a pegged 

exchange rate may be indicated by the following calculations. With 

the variables to its left initially held constant, the penultimate 

column suggests that a 2.8% permanent rise in the multiplier gives 

rise to a 0.7% fall in the base. The inverse relationship, although 

not the implied net increase in real M1, would be expected for an 

autonomous change in the multiplier under given money demand 

conditions. The sustained rise in real money may, in turn, be 

consistent with an underestimation of actual price rises by the CPI 

deflator. 

Since real non-oil incomes are calculated with their own 

deflator, this explanation strengthens the inference from the middle 
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column that the income elasticity of demand for money balances 

could be less than unity. Division of the sum of the values for the 

induced responses of the multiplier and the base by the 2.9% 

increase in real income suggests an elasticity of 0.8. As confidence 

intervals for this calculation are not readily determined, however, 

and recalling the declining income velocity reported in Table 1, the 

estimate may not be inconsistent with a ‘true’ value of 

approximately unity. By applying the estimated elasticity (0.8) to 

the small (0.9%) fall in income associated with an interest rate 

shock a negligible (-0.06%) interest elasticity of demand for 

narrow balances is suggested. This finding is not, of course, 

surprising in the present context and, when the two elasticities 

calculated so far are applied to the values in the final (first) 

column, it is equally unsurprising that a permanent change in the 

terms of trade has no independent effect on narrow money demand. 

With this tentative support for the monetary mechanism, the 

measured impact of different shocks to the money multiplier 

(rather than to real M1 as a whole) is of some interest. In 

particular, when the same calculations are applied to the multiplier 

alone, it appears that a permanent (15.3%) shock to the terms of 

trade is independently responsible for a (3%) rise in the multiplier. 

This variation then accounts for the apparent decline in the base in 

view of the earlier finding that the terms of trade exert no overall 

effect on the demand to hold narrow money. Recognising that the 
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calculations are based on long run simulated adjustments it is of 

importance in explaining the effect of oil income changes on the 

base that the multiplier is apparently permanently affected. An 

interpretation of this finding will be developed by reference to the 

behaviour of the assets side of commercial bank balance sheets in 

relation to the influences examined thus far. 

5. Money, credit and liquidity 

Variations in the money multiplier derive conventionally 

from changes in the cash and reserve ratios, respectively, of the 

public and the banks. Examination in these terms of the Saudi data 

reveals that the dominant source of fluctuations in the period up to 

1986 was bank reserve to deposit ratios as substantial excess 

reserves were run down. While the public’s cash to deposit ratio 

was also influential, it was in the subsequent period that this was to 

become the major cause of multiplier fluctuations. With bank 

reserves having reached comparatively low levels in the later 

years, it appears that one source of long term sensitivity of the 

multiplier to the terms of trade needs to be sought in their effects 

on the cash holdings of the public. It should be added that this ratio 

(to demand deposits) approached 60% from substantially higher 

values in the earlier years of the study. 

For consistency with the observed positive association 

between the multiplier and the terms of trade, it would be 

necessary to observe a negative relationship between the latter and 
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the public’s cash ratio. Recalling that this is unrelated to a change 

in the level of non-oil GDP, an improvement in the terms of trade 

will nevertheless imply a rise in disposable incomes through 

internal transfer payments. While their immediate expenditure on 

(say) imported goods should not influence observed money 

holdings, an anticipation of higher disposable incomes could do so 

with additional import demand being financed through a decline in 

cash balances. Similarly, a fall in the terms of trade, by signalling a 

decline in oil related receipts, could lead to a reduction in import 

expenditures and an accumulation of cash balances. While this 

explanation may be plausible in the context of a major change in 

oil revenues in either direction it would seem less probable that the 

public would modify their expenditure plans against terms of trade 

fluctuations on a continuous basis. 

An alternative interpretation would be that the public’s 

demand for immediate liquidity (cash) rises with a fall in the terms 

of trade and vice versa. This explanation is consistent with Saudi 

narrative accounts to the effect that private sector liquidity is 

indeed squeezed when oil revenues decline. Not only are 

government expenditure flows quite sensitive to revenue changes 

but reports claim that rates at which payments are settled tend to 

fluctuate with the health of public finances (Al-Dukheil, 1995, 

Saudi British Bank 1999). If the need for liquidity is influenced by 

oil income through these means, it might also be expected that 
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commercial bank lending to the private sector would exhibit 

similar behaviour. After confirming that the (logarithm) of real 

bank lending to the private sector and the (logarithm of the) 

public’s ratio of cash to deposits were I(1) variables the following 

cointegrating regressions were run using the variables already 

defined. 

 

Table 7a: 

  Cointegration LR test based on maximal eigenvalue 

 of the stochastic matrix 
List of variables included in the cointegrating vector: 

LRLps  (or Lc)    LRnoy     LI      LToT 

List of I(0) variables included in the VAR: 

 Dwar    S1    S2    S3 

Null Alternativ

e 

Statistic 

(LRLps) 

Statistic 

(Lc) 

95% Critical 

value 

90% 

Critical 

value 

r = 0 r = 1 53.3853 63.0631 28.2700 21.5800 

r ≤ 1 r = 2 19.0420 12.9002 22.0400 19.8600 

r ≤ 2 r = 3 9.0989 6.8740 15.8700 13.8100 

r ≤ 3 r = 4 2.1353 0.5364 9.1600 7.5300 
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Table 7b: 

 Estimated long-run elasticities for LRLps and Lc using the 

Johansen procedure* 
Independent variables LRLps Lc 

Cons -6.1848 

(4.626) 

8.227 

(10.313) 

LRnoy 2.7182 

(9.061) 

- 1.8408 

(11.321) 

LI -1.7773 

(1.955) 

- 0.7881 

(6.532) 

LToT - 0.1906 

(2.078) 

- 0.2612 

(8.7334) 

Method VAR (Coint) VAR (coint) 

  Notes:   

-Estimated with intercept, seasonal dummies and the Gulf war dummy, (1978q1-

1998q1). 

-Eight lags were chosen on the basis of the Akaike criterion. Figures in  

parentheses are t ratios. Critical values are 2 and 2.3 at the five percent 
and one percent levels respectively. 
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The results for the cash ratio (Table 7b, right column) 

appear to be consistent with the normal expectation in relation to 

real incomes, with the negative coefficient implying that higher 

incomes are associated with a disproportionate rise in transactions 

that may be financed by cheque. It is also clear that the terms of 

trade have a lasting negative relationship to the cash ratio. While 

these results may reasonably be interpreted as reflecting influences 

on the relative demand to hold cash, those involving real bank 

lending to the private sector could reflect either an (unconstrained) 

loan demand function or a (rationed) loan supply relation. The 

same signs could be rationalised for the alternative hypotheses, 

although narrative accounts of bank behaviour that draw attention 

to their reluctance to lend widely in the private sector may be 

consistent with quantity rationing (Bakor, 1999). 

It appears that only well-established concerns with regular 

incomes from government contracts can rely on credit facilities. If 

this view is accepted, the results could be interpreted as involving a 

demand function for loans by such ‘eligible’ enterprises and the 

same negative relationship to the terms of trade is again evident, 

together with a highly income elastic response of credit flows. In 

practice it is likely that the results also reflect supply-side 

influences since the negative relationship between real lending and 

the terms of trade is consistent with an acknowledged SAMA 

policy orientation. Attempts are made to curtail bank liquidity 
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when oil induced government expenditures increase and threaten to 

raise the rate of local inflation (Saudi British Bank, op.cit). It is 

similarly explicitly recognised that falling official sector 

expenditures deprive the private sector of liquidity and thus require 

a more relaxed stance on the part of the Agency (ibid). 

The finding that an improvement in the terms of trade tends 

(ceteris paribus) to reduce the monetary base appears to reflect, 

through their consequences for the money multiplier, 

developments in the broader liquidity needs of the economy. The 

endogenous behaviour of the multiplier appears, moreover, to 

reflect long run rather than transitory behaviour. In summary, both 

cash and bank borrowing offer liquidity services and it is these 

needs that rise when oil revenues decline. The relevance of the 

findings in the context of the monetary model will be discussed in 

conclusion. 

6. Conclusions 

The objective of this study has been to re-examine the 

traditional monetary adjustment mechanism in the context of a 

primary exporting economy operating with a pegged exchange 

rate. Although the context is somewhat singular, Saudi Arabia 

represents a stark case of these characteristics with the added 

element of unrestricted international capital flows. The traditional 

view that the money supply must adjust to the demand to hold it 

appears fully appropriate in this context. While these 
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considerations suggest that the country’s experience may have 

wider applicability a key distinction has been emphasised in the 

form of the unusual structure of central bank (SAMA) assets that 

serve as ‘backing’ for the monetary base. 

Through its holdings of accumulated foreign assets on 

behalf of the authorities, the Agency is distinguished from most 

other cases by having external liquidity considerably in excess of 

that required fully to support the domestic monetary base. SAMA 

might therefore be regarded as a well-funded currency board and 

the modest (multiplier induced) changes in the monetary base to 

which attention has been drawn here are unlikely in themselves to 

be of policy interest. Nevertheless, the interpretation offered above 

might be argued to be of relevance to the country and, especially, 

to others lacking the Kingdom’s external assets but in which 

government spending is similarly dependent on export revenues. 

Despite the reasonable correspondence between our results 

and those that the monetary perspective would have predicted, the 

residual behaviour of the monetary base has been influenced by 

apparently systematic variations in the simple monetary multiplier. 

The interpretation offered for these fluctuations suggests a useful 

insight into the monetary adjustment mechanism. Rising external 

revenues induce public expenditures that enhance credit and 

liquidity flows to the private sector. While import expenditures rise 

strongly in consequence, the endogenous decline in liquidity when 
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government spending is eventually cut back equally helps to 

explain the curtailment of import spending as revenues weaken. 

From the balance of payments perspective this represents an 

element of automatic adjustment that will help to preserve foreign 

reserves. 

From a broader developmental perspective, however, it 

appears less likely that the mechanism will be helpful. Reference 

has been made in the Saudi case to the restricted range of eligible 

private sector borrowers and to their apparently high income 

elasticity of loan demand. In addition to this influence borrowers 

also appear to seek credit for liquidity support and, if such needs 

decline with improved terms of trade, the following calculation is 

of some interest. The long run impulse responses gathered in the 

first column of Table 5 provide estimates of the eventual 

consequences for non-oil income (and interest rates) of a 15.3% 

improvement in the terms of trade. If these values are fed into the 

(cointegrating) real loans relationship reported in Table 6 the 

decline in the liquidity (terms of trade linked) need for credit of 

these borrowers is almost exactly balanced by their enhanced 

(income related) demand. Real private sector credit following a 

substantial improvement in the terms of trade is therefore 

unchanged when associated developments are taken into account. 

To some degree it is possible that this represents a switch from the 
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credit financing of working capital to fixed capital and durable 

goods expenditures. 

For borrowers without ready access to bank credit, such 

liquidity requirements must be self-financed and it is especially 

likely in these cases that a (public spending induced) decline in 

private liquidity as oil revenues weaken will curtail some 

investment expenditures. While these inferences cannot be 

confirmed without much more detailed information than is at 

present available, especially with respect to commercial bank 

lending activities, they suggest that a public expenditure pattern 

that varies with export revenues may have negative consequences 

for private sector development. The strikingly small (ultimate) 

impact of a substantial terms of trade improvement on real non-oil 

incomes, as suggested in Table 6, may have part of its explanation 

in these financial sector considerations and would constitute a 

development case for the stabilization of public expenditures. 
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Appendix: Impulse responses 

Figure (1): Responses to the terms of trade 
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Figure (2):Responses to the interest rate 
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Figure (3):  Responses to real non-oil GDP 
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Figure (4): Responses to the money multiplier 



Taher, N. Oiling the Wheels: Credit and Monetary Neutrality in S.A. 

 

 

References 

 
1. Ahmed, S. and Murthy, R. (1994),  ‘Money, output and 

business cycles in a small open economy’ Canadian Journal 

of Economics (Vol. 27, No.4, pp. 982-93). 

2. Akaike, H (1973), ‘Information theory and an extension of 

the maximum   likelihood principle’, in (Eds.) B. Petrov and 

F. Csake Second International Symposium of Information 

Theory, Budapest. 

3. Al Dukheil, A. (1995), The Banking System and its 

Performance in Saudi Arabia (London, Saqi). 

4. Bacchetta, P. and Ballabriga, F. (2000), ‘The impact of 

monetary policy on banks’ balance sheets: some 

international evidence’, Applied Financial Economics, 

(Vol.10, pp. 15-26). 

5. Bakor, N. (1999), ‘Commercial banks and their effects on 

the Saudi economy over the period 1970-97’ Saudi 

Economic Association Working Paper (May, in Arabic). 

6. Batiz, F. and Batiz, L. (1985), International Finance and 

Open Economy Macroeconomics, (New York, Macmillan 

Publishing Company). 

7. Blanchard, O. and Quah, D. (1989), ‘The dynamic effects of 

aggregate demand and supply disturbances’, American 

Economic Review  (Vol. 79, pp. 655-73). 



Economic Studies: Volume 5, 9 
 

 

8. Christiano, L., Echenbaum, M. and Evans, C. (1994), 

‘Identification and the effects of monetary policy shocks’, 

Federal Reserve Bank of Chicago Working Paper (WP-94-

7). 

9. Conway, P., Drew, A., Hunt, B. and Scott, A. (1998), 

‘Exchange rate effects and inflation targeting in a small 

open economy: a stochastic analysis using FPS’, in Topics 

in Monetary Policy Modeling (Conference papers, Vol. 6, 

Bank of International Settlements, Basle). 

10. Enders, W. (1995), Applied Econometric Time Series, (New 

York, John Wiley & Sons, Inc). 

11. Giannini, C. (1992), Topics in Structural VAR 

Econometrics,  (Springer - Verlag) 

12. Guerra, J., Rodriguez, C. and Sanchez, G. (1998), ‘The 

monetary policy transmission mechanism in Venezuela’ in 

The Transmission of Monetary Policy in Emerging Market 

Economies, (BIS, Policy Papers,  No. 3,  Basle,  pp. 223-

46). 

13. Johansen, S. (1991), ‘Estimation and hypothesis testing of 

cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive 

models’, Econometrica, (Vol. 59, pp. 1551-80). 

14. Johnson, H.G. (1972), ‘The monetary approach to balance 

of payments theory’ in his Further Essays in Monetary 

Economics (London, Allen and Unwin) 



Taher, N. Oiling the Wheels: Credit and Monetary Neutrality in S.A. 

 

15. Kiel, J. (1993), ‘Output, money and the terms of trade’, 

Kredit & Kapital, (Vol. 26, No.1, pp. 22-38). 

16. Ljung, G. and Box, G. (1978), ‘On a measure of lack to fit 

in time series models’, Biometrika, (Vol. 66, pp. 66-72). 

17. Ramaswamy, R. and Slok, T. (1998), ‘The real effects of 

monetary policy in the European Union: what are the 

differences?’ IMF Staff Papers, (Vol. 45, No. 2, pp. 374-

96). 

18. Rudebusch, G. (1996), ‘Do measures of monetary policy in 

VARs make sense?’ Banca D’Italia Working Paper (No. 

269, May). 

19. SAMA (1997, 1998), Annual Reports (Riyadh, Saudi 

Arabian Monetary Agency). 

20. Saudi British Bank, (1999), Financial and Economic 

Developments in Saudi Arabia: A Hundred Years (Riyadh, 

in Arabic) 

21. Schwarz, G. (1978), ‘Estimating the dimension of a model’ 

Annals of Statistics, (Vol. 6, pp. 461-64). 

22. Sims, C. (1992), ‘Interpreting the microeconomic time 

series facts’, European Economic Review, (Vol. 36, pp. 

975-1011). 

23. Sirivedhin, T. (1998),  ‘Financial reform and the monetary 

transmission mechanism: the case of Thailand’, in The 



Economic Studies: Volume 5, 9 
 

 

Transmission of Monetary Policy in Emerging Market 

Economies, (BIS Policy Papers No. 3, pp. 195-222, Basle. 

24. Wong, K. (2000), ‘Variability in the effects of monetary 

policy on economic activity’, Journal of Money, Credit, and 

Banking, (Vol. 32, No. 2, pp. 179-98). 



Taher, N. Oiling the Wheels: Credit and Monetary Neutrality in S.A. 

 

 

 الائتمان والحيادية النقدية: تسيير عجلة النمو

 في المملكة العربية السعودية

 

 ناهد محمد حسن طاهر وآخرون. د

 

 الملخص

اهمة  ة، إلا أن مس ي المملك ادية ف دة الاقتص ع القاع ود تنوي م جه رغ

نوات       لال الس عيفة خ ت ض ي ظل ر النفط اع غي ة القط ي تنمي ة ف رادات النفطي الإي

وذج               لذلك قام . الماضية ل اقتصادي قياسي باستخدام نم ديم تحلي ت هذه الدراسة بتق

ه   ي الموج دار الهيكل ادرات  SVARالانح رادات الص ات إي ار تقلب يح آث  لتوض

ا         ائج    . النفطية للمملكة على توفير السيولة النقدية للقطاع الخاص فيه د أثبتت النت وق

ـ       مى ب ا يس د م ه يوج ى أن ة إل ذه الدراس ية له يو "القياس ر الس اد  " لةأث ي الاقتص ف

ة    درة التمويلي اض الق نفط وانخف دات ال ع عائ ة تراج ي حال ه ف ى أن عودي، بمعن الس

ام والخاص                  لاً من القطاعين الع ل آ للحكومة تقوم البنوك التجارية السعودية بتموي

لتسديد النفقات التشغيلية لهذين القطاعين، بينما على العكس فإن هذه البنوك لا تزيد             

ا هو مفترض في              من التزاماتها    التمويلية الموجه للاستثمار في القطاع الخاص آم

 . حالة الانتعاش الاقتصادي المصاحبة لتحسن حجم الإيرادات النفطية

ع         كل دوري م ه بش دم تقلب اق وع تقرار الإنف ك أن اس ن ذل تخلص م ويس

ل       تقلبات الإيرادات النفطية يعد من أهم المقومات ال        تي تعمل على تفعيل دور التموي

 .المصرفي الموجه للاستثمار في القطاع الخاص

 


